
 
 

 

 

 شعائر الل 

ئ البحث ومبادئه  ي مناش 
 تحقيق ف 

 

 الشيخ محمود الجمري 

 

  



 
 

 بسم الل الرّحمَن الرّحيم 

، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطّيّبي   الطّاهرين.   العالمي  
 والحمد لله ربِّ

 :
ُ
 وبعد

 : ة مضامي 
ّ
ي عد

 يمكن بحث تعظيم الشعائر ف 

ّ منها   -1 التكليفيّة، ك   : المضمار الفقهي التعظيم أو استحبابه، كأن يُبحث فيها عن أحكامها  وجوب 

عيّة أم لا، وبناءً على وهل هو واجب با ، وهل تثبت للشعائر حقيقة ش  ّ ي
ّ أم العين  ي

لوجوب الكفائئ

ي جميع أبوب الفقه على وجوب تعظيم 
أحد الرأيي   هل يصح جعلها قاعدة فقهيّة يستدلُّ بها ف 

ها بعض السلوكيّات ال ا من الشعائر أم لا، وغي 
ً
 عرف

ُّ
ي تعد

 من البحوث الفقهيّة. ن 

العقائديّ ومنها   -2 على   : المضمار  والعقاب  مها، 
ِّ
معظ على  الثواب  ب 

ّ
ترت عن  كالبحث 

 المستخفِّ بها أو التارك لتعظيمها. 

ّ ومنها   -3 ّ   المضمار النفسي ها مجرّد   : والاجتماعي
ّ
كالبحث عن كونها من مظاهر الإيمان أم أن

ي 
 تربية المجتمع المسلم، والحفاظ على طقوس وعادات تعارفت عليها المجتمعات، ودورها ف 

ها تبعث بالعزّ 
ّ
عِر بهويّتهم،  الدين وعزّته، ورفع رايته والتعريف به، إذ أن

ْ
ش
ُ
، وت ي نفوس المسلمي  

ة ف 

رِهم.  
ّ
 وتكشف عن أصالتهم وتجذ

ّ و  ي المقام هو البحث الفقهي
 .  ما يهمّنا ف 



 
 

 
ّ
ا مسنا  ءفقها   ومن الملاحظ أن

ً
فلم يَرِد    توفيًا لجميعِ فصولِه وأركانِه،لم يبحثوا هذه القاعدة بحث

رين. 
ِّ
مي   ومتأخ

ِّ
فاتهم ومطوّلاتهم الفقهيّة، متقد

ّ
ي مصن

 هذا البحث ف 

بعضُ   بحثها   وقد 
ّ
و متأخ رين 

ّ
المتأخ ي بعضُ  ري 

اف  الي  ق 
ّ
ي  هـ(  1244)ت:    المعاصرين: كالمحق

ف 

ي 
ي عنا  هـ(1250)ت:   عوائدِه، والمراع 

ي   هـ(1396)ت:   وينِه، والبجنورديف 
هم من   قواعده،  ف  وغي 

 الأعلام والفقهاء )أعلى الل درجاتهم(. 

ي استدلالاتهم:  قد  نعم
 وردت على ألسن الفقهاء واعتمدوها كقاعدة ف 

ويحرم استقبال القِبلة واستدبارها  »بقوله:  هـ(  786)ت: قد صّرح بها الشهيد الأوّل  ف −

ي الصحاري والأبنية  
ي المشهور-ف 

 الل ع  -ف 
ى

ّ )صلى ي ن 
ّ
ّ )عليه السلام(: إذا  لقول الن ليه وآله( لعلىي

قوا  ّ أو غرّبوا. وقال الحسن )ع(: لا    دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولكن ش 

 .1«الل تستقبل القِبلة ولا تستدبرها. ولتعظيم شعائر 

الم − سوذكر 
ّ
الحكم    هـ(993)ت:   الأردبيلىي   قد من  )ع(  المعصومي    قبور  استثناء  ي 

ف 

ها منبحرمة أو كر 
ّ
 اندراسها، وذلك لأن

َ
ه قيل:  »الشعائر، ونصّه:    اهة تجديد بناء القبور بعد

ّ
ثمّ إن

 قبور المعصومي   مستثن  من ذلك، لتعظيم شعائر الل 
ّ
 . 2« إن
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ثالمح  وحكم −
ّ
ي    د

مات منها  هـ(  1186)ت: البحرائ  بحرمة الاستنجاء بجملة من المحي 

ءٌ من علوم ي
تبَ عليه ش 

ُ
الحسينيّة، وما ك بة  الشعائر، قال:    الي  ي عموم 

أمّا  »الدين؛ لدخولها ف 

ي وجوب إكرامها وتحريم إهانتها من حيث كونها تربتَه عليه  
فة فلا ريب ف  ّ بة المش  مُ كالي  المحي 

 و »وقال:    «السلام
ُ
ي ما ك

ي الشعائر المأمور بتعظيمها ف 
ء من علوم الدين فلدخوله ف  ي

تب عليه ش 

عَائِ ﴿قوله تعالى: 
َ
مْ ش

ِّ
ِ وَمَن يُعَظ

َ
 .3« ﴾رَ اللّ

قد استدلّ بحرمة الهتك ووجوب تعظيم الشعائر على   هـ(1266)  وصاحبُ الجواهر  −

قال:    . التطهي  ووجوب  سة 
ّ
المقد ائح  والض  المصحف  تنجيس  الشهيدان  »حرمة  ألحقَ  وقد 

إزالة  فيجب  م، 
ى
المعظ والمصحف  سة 

ّ
المقد ائح  والض  بالمساجد  هم  وغي  ي 

الثائ  والمحقق 

ة، وهو جيّد  النجاسة عنه، كما ي يعة  حرم تلويثه أو مطلق المباش  ي كلّ ما عُلم من الش 
فيهما، وف 

ه  .4« وجوب تعظيمه وحرمة إهانته وتحقي 

الحكيم − السيّد  أيضًا  بل  هـ(1390)ت:   ومنهم  الثالثة،  الشهادة  وعيّة  مش  رجّح  إذ   ،

ه:   ي هذه الأعصار م»أوجبَها استنادًا إلى وجوب تعظيم الشعائر، ونصُّ
عدودٌ من شعائر بل ذلك ف 

عًا، بل قد يكون واجبًا، لكن لا بعنوان  ورمز التشيّع،  الإيمان   فيكون من هذه الجهة راجحًا ش 

    . 5« الجزئيّة من الأذان
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ي طور التحقيق والتنقيح،  
ا، وف   لا زالَ فتيًّ

ُ
   وهذه الورقةفهذا البحث

ٌ
ي تنقيح مبادئه،    محاولة
ف 

مات مهمّة
ّ
  تمل أن  ، والأ وما يقوم عليه من مقد

َ
 فيما وُضعت له،  كون

ً
 واقعنافعة

ً
، موقعَ الرّضا   ة

قنا لما فيه الخي  والصلاح. 
ّ
 ونسأل الل أن يوف

 

 محمود 

  



 
 

ة  
ّ
السن من  ونصوصٍ  العزيز،  الكتابِ  من  الآيات  ببعضِ  الشعائر  تعظيم  بوجوب  وا 

ى
استدل قد 

 
  ،  يفةالش ّ

ُ
لفظة فيها صريحًا  ما وردَت  المقام على عرضِ  ي 

آيات «شعائرلا»وأقتضُ ف  أرب  عُ  ، وهي 

 قرآنيّة: 

1. ﴿  
َ
ئِد

َ
لَ
َ
ق
ْ
 ال
َ
يَ وَلَ

ْ
هَد
ْ
 ال
َ
حَرَامَ وَلَ

ْ
هْرَ ال

َّ
 الش

َ
ِ وَلَ

َ
عَائِرَ اللّ

َ
وا ش

ُّ
حِل
ُ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
َ
حَرَامَ يَبْت

ْ
بَيْتَ ال

ْ
ي  َ ال  آمِّ

َ
اوَلَ

ً
وَان

ْ
هِمْ وَرِض ب  ِّ ن رَّ  مِّ

ً
لَ
ْ
ض
َ
 ف
َ
ون

ُ
 . 6﴾ غ

 وَ ﴿ .2
َ
لِك َٰ

َ
وبِ مَن يُعَ ذ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
وَى ال

ْ
ق
َ
هَا مِن ت

َّ
إِن
َ
ِ ف

َ
عَائِرَ اللّ

َ
مْ ش

ِّ
 .7﴾ ظ

3. ﴿ ٌ ْ ي 
َ
مْ فِيهَا خ

ُ
ك
َ
ِ ل
َ
عَائِرِ اللّ

َ
ن ش م مِّ

ُ
ك
َ
ا ل
َ
اه
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
ن
ْ
بُد
ْ
 . 8﴾ وَال

 مِن  ﴿ .4
َ
مَرْوَة

ْ
ا وَال

َ
ف  الصَّ

َّ
ِ إِن

َ
عَائِرِ اللّ

َ
 .9﴾ ش

الشعائر، وإن كانت قد وردت بلسانٍ   ويمكن أن تندرجَ ضمنَ هذه الطائفة آية أخرى تساوق معن  

هِ ﴿آخر، قال تعالى:   رَبِّ
َ
 عِند

ُ
ه
َ
ٌ ل ْ ي 

َ
هُوَ خ

َ
ِ ف

َ
مْ حُرُمَاتِ اللّ

ِّ
 وَمَن يُعَظ

َ
لِك َٰ

َ
 .10﴾ ذ

ي 
 وخاتمة.   ،ثلاث جهاتوللوقوف على دلالة هذه الآيات، نفصّلُ الكلام ف 

ي بيان الموضوعالجهة الأوّلى: 
 . ف 

 

 . 2سورة المائدة:  6
 .32سورة الحج:  7
8  :

ّ
 . 36سورة الحج

 . 58سورة البقرة:  9
10  :

ّ
 . 30سورة الحج



 
 

 الجهة الثانية: 
ى
ي بيان متعل

 ق الحكم. ف 

ي بيان الحكم.  الجهة الثالثة: 
 ف 

بة.  خاتمة: و 
ّ
ت ي ذكر بعض الفوائد المي 

 ف 

  



 
 

ي بيان الموضوعالجهة الأوّلى: 
 . ف 

مات 
ّ
 : وفيه مقد

مة الأولى: 
ّ
ي بيان الحقيقة اللغويّة.  المقد

 ف 

 فالشعائر 
ً
ةلغة   : جمعُ شعي 

ا، أي ألبسه بالهمِّ حن َّ ج»  قال الخليل:  ي همًّ  قلن 
ٌ
ه شعارًا للقلب.  أشعرَ فلان

َ
 عل

ما معناه
ّ
ت، إن عُرُ شعرًا لا يريدونه به من الشعر المبيَّ

ْ
 فطنتُ له وعلمتُ به.  : وشعرتُ بكذا أش

 .
َ
ريْك

ْ
 أي ما يُد

َ
، وما يُشعِرُك  ومنه: ليت شعري، أي عِلمي

تُه وفهمتُه.. 
ْ
ل
َ
: أي عَق

ُ
ه
ُ
عَرْت

َ
 من والمشعرُ: موضع المنسك من مشاعر الح.،  ومنهم من يقول: ش

ِّ
ج

حَرَامِ ﴿ قول الل 
ْ
عَرِ ال

ْ
مَش

ْ
 ال
َ
َ عِند

َ
رُوا اللّ

ُ
ك
ْ
اذ
َ
، وشعائر الل   ﴾ف

ِّ
مناسك  كذلك الشعارة من شعائر الحج

 من السعي والطواف والذبائح، كلُّ  
ِّ
، وهو أعمالُ الحج

ِّ
ة من شعائر الحج ، أي علاماته، والشعي 

ِّ
الحج

ي 
ة أيضًا البدنة الن  ، والشعي 

ِّ
ى إلى بيت الل، وجُمعت على الشعائرذلك شعائر الحج

َ
هد
ُ
 .11«ت

ي القاموسو
وز آباديقال    ف  ضََ  »:  الفي 

َ
عَرَ به، كن

َ
 ش

ى
، مثل

ً
عْرَة

َ
عْرًا، وش

َ
رُمَ، شِعْرًا وش

َ
، وشِعْرَى،  وك

ً
ثة

 .
ُ
ه
َ
ل
َ
طِنَ له، وعَق

ُ
عوراء: عَلِمَ به وف

ْ
 ومَش

ً
عورَة

ْ
 ومَشعُورًا ومَش

ً
عُورة

ُ
عُورًا وش

ُ
عْرى، وش

ُ
 وش
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.. لأمرَ، و وأشعره ا
ُ
مَه
َ
 . أشعره به: أعْل

أو جعلوا لأنفسهم شِعارًا  نادوا بشعارِهم،  القومَ:  قَّ   وأشعرَ ،  وأشعر 
ُ
يَش أن  مَها، وهو 

َ
أعْل ة: 

َ
ن
َ
البَد

ها، أو يطعنها حن َّ يظهرَ الدم.. 
َ
د
ْ
 جِل

 مناسكه وعلامتُه.. 
ِّ
ة، وشِعارُ الحج  . وأشعرها: جعلَ لها شعي 

 
َ
ي ند

  . 12«  بهابَ الل إليه، وأمَر بالقيامِ شعائِرهُ: معالِمُه الن 

 »  قال ابن فارس: و 
ِّ
اء أصلان  الش مٍ  ي   والعي   والرَّ

ْ
باتٍ والآخر على عِل

َ
معروفان، يدلُّ أحدهما على ث

م. 
َ
 وعَل

جمعٍ  جمعُ  وهو  أشعار،  والجمعُ  معروفٌ  عْرُ، 
َّ
الش عَرة..   ،فالأوّلُ: 

َ
ش الآخر .،  والواحدة  : والبابُ 

عار: الذي يتنادى
ِّ
ي الحرب ل  الش

ء،    يَعْرِفَ بعضُهم بعضًا. به القومُ ف  ي
عَرْتُ بالس 

َ
هم: ش

ُ
والأصلُ قول

تَ له. إذا عل
ْ
ي علِمْتُ..   متَه وفطِن

يت  .،  وليتَ شِعْرِي، أي ليتن  : مواضع المناسك، سُمِّ
ِّ
ومشاعر الحج

 .
ِّ
الحج معالم  ها 

ّ
لأن    بذلك 

َ
ق ه. 

ُ
وأعمال  

ِّ
الحج أعلامُ  وهي  الشعائر،   

ُ
واحدة ة:  جلَّ والشعي  اُلل  ال 

ِ ﴿ جلاله: 
َ
عَائِرِ اللّ

َ
 مِن ش

َ
مَرْوَة

ْ
ا وَال

َ
ف  الصَّ

َّ
ىويقالُ  . ﴾ إِن

َ
هد
ُ
ة ت
َ
ن
َ
ة أيضًا: البَد  . الشعي 

ْ
ويُقال إشعارها أن

ي
ْ
د
َ
ها ه

ّ
م أن

َ
مُ فيُعل

ّ
 .13«يُجَزَّ أصلُ سَنامِها حن َّ يسيلَ الد

 

، المحيط:  12 ة شعر  باب الشي  
ّ
 . 671، صماد
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ي شعائر الل:    قال الزجاج: و 
ي بها جميع متعبّدات الل  »ف 

شعرها الل، أي جعلها  يعن 
َ
ي أ
أعلامًا الن 

 من موقِف ومسع أو  
َ
 لنا، وهي كلُّ ما كان

ّ
 قولهم: ذبح وإن

َّ
م ممّا تعبد به، لأن

َ
ما قيل شعائر لكلِّ عَل

دات الل تعالى شعائر ي متعبِّ
يت الأعلام الن  عَرْتُ به علمته فلهذا سُمِّ

َ
 . 14« ش

على   أطبقت  ي 
الن  المعاجم  أرباب  من كلمات  ها    وغي 

ّ
   «الشعائر»أن

َ
ش شِ عِ جمعُ  أو  ةٍ  عارة، ي 

 . بهذا الأمر إذا عَلِم بهواشتقاقها من قولهم: شعرَ فلان 

ة فالحاصل:  ء فهو شعي  ي
 كلّ ما وُضِعَ عَلمًا لس 

ّ
 . ، فهي اسمٌ لما أشعرَ أن

ّ 15«شعور»أو    «شعار»وقد أخطأ من جعلها جمعُ   ي رباعي
 الجمع على هذه الصيغة يطّرِد ف 

َّ
؛ لأن

ث 
ّ
ة. مؤن

َّ
 ثالثه مد

 
ى
ّ قال الل ي

 مناسكه، »: حيائ 
ِّ
ةشعائر الحج ها شعي 

ُ
 . 16« واحدت

 ّ ة، وقال بعضهم: شِعارَة»: قال الأصمعي  . 17« الواحدة شعي 

مة الثانية: 
ّ
عيّة المقد ي ثبوت الحقيقة الش 

 . ف 

 الشارعقد أثبتَ بعضهم لشعائ
َ
ا عند  : ر الل معن  خاصًّ
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   : عبّاسفقال  
ّ
هاها إن

ِّ
 كل
ّ
 الحج

ُ
   . 18مناسك

امها   : مجاهد وقال  
َ
 تعظيمَها بمعن  اسْتِسْن

ّ
 خاصّة، وأن

ُ
ن
ْ
ها البُد

ّ
مَ سِنامَه،  إن

ى
: عَظ م البعي 

ّ
 . 19وسَن

 .20وقال أيضًا: الصفا والمروة والهدي والبدن كلُّ ذلك من الشعائر 

ي رباح:   . 21جميع ما أمرَ الل به ونه عنه وقال عطاء بن أئ 

 الشعائر دينُ  : الحسن وقال  
ّ
 إن

ُ
ه، الل ك
ى
امها ل  .22وتعظيمُها الي  

ها   وقيل: 
ّ
 .23أعلام الحرم إن

 
ً
  فجعلوا للشعائر حقيقة

ً
عيّة س.  ش 

ّ
 الشارع المقد

َ
 عند

:   مستند و 
َ
ن
ْ
   من جعل الشعائرَ البُد

ة  الأوّل:  ة، والشعي   الشعائر جمعُ شعي 
ّ
 أصلُ  هي    أن

ّ
؛ لأن

َ
ى، ويُقال ذلك

َ
هد
ُ
ة ت
َ
ن
َ
سَنامِها يُجَزُّ البَد

 
ّ
ي. حن َّ يسيلَ الد

ْ
د
َ
ها ه

ّ
م أن

َ
 مُ فيُعل
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ي ا 
،  آية  سياق  :  لثائ 

ّ
 يُوجب انضاف لفظها إلى إرادة خصوص البدن الحج

ٌ
 ما بعدها نصٌّ صري    ح

ّ
فإن

وبِ 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
وَى ال

ْ
ق
َ
هَا مِنْ ت

َّ
إِن
َ
ِ ف

َ
عَائِرَ اللّ

َ
مْ ش

ِّ
 وَمَنْ يُعَظ

َ
لِك

َ
هَ   ﴿ذ

ُّ
مَّ مَحِل

ُ
سَمى ث جَلٍ مُّ

َ
َٰ أ
َ
افِعُ إِلى

َ
مْ فِيهَا مَن

ُ
ك
َ
ا  ل

عَتِيقِ 
ْ
بَيْتِ ال

ْ
 ال

َ
   . 24﴾ إِلى

ي عبد الل )ع(  الثالث:  ، عن أئ  ي
اح الكِنائ  ي قول   تفسي  بعض الأخبار، منها ما قد رواه أبو الصبَّ

ف 

َٰ ﴿  الل عزّ وجل: 
َ
افِعُ إِلى

َ
مْ فِيهَا مَن

ُ
ك
َ
سَمى   ل جَلٍ مُّ

َ
فَ  »قال:    ﴾ أ

ُ
إن احتاج إلى ظهرها ركِبَها من غي  أن يَعن

 
َ
هك عليها، وإن كان

ْ
بها حِلابًا لا ين

َ
   . 25«ها لها لي  ٌ حل

 :
ّ
 ودليلُ من جعلَ معناها مناسك الحج

ي    الأوّل: 
ي لسان الشارع ف 

، بل لم ترِد ف 
ّ
ي مناسك الحج

ة استعمالها ف  ي بكير
غي   ثبوت الوضع التعيّن 

 .
ّ
 مناسك الحج

 : ي
ي ا  الثائ 

 الإضافة لله تحصلُ بأدئ  مناسبة وملابسة، وهي طاعته المخصوصة ف 
ّ
لمقام، أي:  أن

 .
ّ
 الحج

 المورد والسّ  الثالث: 
ّ
. أن

ّ
ي بيان أعمال الحج

 ياق ف 

 ذلك: 
ُّ
   ويرد

 

 . 33و 32سورة الحج:  24
ي ج 25
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عَائِرِ ﴿ قوله تعالى: 
َ
ن ش م مِّ

ُ
ك
َ
ا ل
َ
اه
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
ن
ْ
بُد
ْ
 .  ﴾ وَال

  فجعلُ 
ّ
 . غي  الأعلام البُدن  البُدن من الشعائر نافٍ لكونها خصوص أعلام الحرم، لأن

التبعيض المستفاد من   البُدن، وكذا فٌ عصار   «من»ومفادُ    ﴿قوله تعالى:    ن إرادة خصوص 
َّ
إِن

 ِ
َ
عَائِرِ اللّ

َ
 مِن ش

َ
مَرْوَة

ْ
ا وَال

َ
ف  . ﴾الصَّ

الواحد، لا على نحو حض ف للمفهوم  المصاديق  ذكر  نحو  فيها على  إيرادها   
ّ
أن ذلك  يُفهم من 

 مفهومها فيها. 

، بدليلِ اقتصار م
ّ
 الشعائر وُضِعت لمناسك الحج

ّ
ورد استعمال الشارع لها فيها، وأمّا من قالَ بأن

 الاستعمال أعمُّ من ال
ّ
ي تثبتُ فجوابُه: أن

 استعمال  حقيقة، ودعوى الوضع التعيّن 
ي لسان    ها إن كيرُ

ف 

المسلمي     أو زمانه،  الشارع  إلى أذهان 
ّ
الحج ،  عند إطلاقها   بحيث توجب تبادر خصوص مناسك 

 . دليلُ إثبات ذلك مفقود و 

لا المعن  اللغوي ولا سياق الآيات    هساعد، أو أوامره ونواهيه، فلا يُ وأمّا من جعل معناها دين الل 

 الواردة فيها لفظة الشعائر. 



 
 

ا   أغلب أصحاب هذه الأقوالو 
ً
 أو مستند

ً
 لهم دليلَ

ْ
ها   من العامّة، ولم أجد

َ
 أحد

ُ
قد ذكروه يرجّح

 ّ ي هم قد أوردوها واعتمدوها من باب حجيّة قول الصحائ 
ّ
أن  

ّ
 هو  ، و 26على الآخر، إلَ

َ
ُ ثابتٍ عند غي 

ما كان التماسًا للحجّة، وتحرّيًا 
ّ
ة إن

ى
ي المسألة. الإماميّة، فما سقتُه لك من حجج وأدل

 للحقيقة ف 

، حيث قال:  بعضُ أصحابنا    فشّها نعم قد   ّ بن إبراهيم القمّي ، كعلىي
ّ
الشعائر  ف »بمناسك الحج

ي مقام إبراهيم، والسّعي بي   الصّ 
ها من  الإحرام، والطواف، والصلاة ف 

ى
 كل
ّ
فا والمروة، ومناسك الحج

لها أو   شعائر الل، ومن الشعائر إذا ساق
ى
 ثمّ أشعرها، أي قطع سنامها أو جل

ّ
ي الحج

الرّجل بدنة ف 

فلا   هدي،  ها 
ّ
أن الناس  ليعلم  دها 

ى
سُمّيتيقل ما 

ّ
وإن أحد،  لها  بها   تعرّض  الناس  شعر 

ُ
لت الشعائر 

 .27« فيعرفونها

 على أصوأمّا من لم تثبت عنده الحقي
َ
عيّة، فاعتمد الة عدم النقل؛ فلم يثبت وجود معن   قة الش 

 الشارع لم يؤسّس لها  
ّ
 الشارع، فتبق  على معناها اللغوي؛ استنادًا إلى الأصل، فإن

َ
خاصّ لها عند

ي اللغة، فيظهرُ 
 من ذلك امضاؤه لها، وإقراره بها على ما هي عليه.   معن ً مغايرًا لما ف 

مة الثالثة: 
ّ
ي المقد

 توقيفيّة الشعائر.  ف 

عيّة بناءً على ما مرّ،    شعائر الل لها حقيقة ش 
ّ
بأن   من قال 

ّ
الحج ، فالشعائر عبارة عن مناسك 

ه تعالى، وخامسٍ: أحكام  رابعٍ: أعلام الحرم، و وثالثٍ:  خصوص البدن،  على قولٍ، وعلى آخر:    وأعماله

 

ي: ججامع  26  . 205، ص 17البيان للطي 
: ج 27  . 160، ص 1تفسي  القمّي



 
 

ه،
ُ
   دين

ّ
ي كلِّ ذلك  فلابُد
ها من الل )سبحا   ف 

ُ
 أن يُوكل  أن يكون جَعل

ّ
يعها نه وتعالى(، فلا يصح أو   تش 

ه؛ لقوله عزّ وجلّ:  وضعها  ِ ﴿إلى غي 
َ
 لِلّ

َّ
مُ إِلَ

ْ
حُك

ْ
ي    عُ دينٍ جديد. ﴾ إِنِ ال  لزم من ذلك تش 

ّ
 ؛ وإلَ

ي قوله ع
 مقتض  الجعل ف 

ّ
ا إلى أن

ً
ِ ﴿زّ وجلّ:  مضاف

َ
عَائِرِ اللّ

َ
ن ش م مِّ

ُ
ك
َ
ا ل
َ
اه
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
ن
ْ
بُد
ْ
توقيفيّة   ﴾وَال

 ال تحديدها إلى العرف. ع لها، وعدم إيكالشار 

عيّة:   : وأمّا من لم تثبت عنده الحقيقة الش   فيمكن أن ينقسموا إلى طائفتي  

 الشارع  فمنهم من لم يجعلها توقيفيّة 
ّ
ي ماهيّتها   -بحسب زعمهم-؛ لأن

ي كيفيّتها    ،لم يتضّف ف 
ولا ف 

ة    ،الوجوديّة ه شعي 
ّ
 عليه أن

َ
عة جُعِل   لدين  -أي علامة-فكلُّ ما صدق ِّ ي عرف العقلاء والمتش 

الل ف 

ِ ﴿لتلك القضيّة، أي:  موضوعًا 
َ
عَائِرَ اللّ

َ
مْ ش

ِّ
ِ ﴿ و   ﴾وَمَن يُعَظ

َ
عَائِرَ اللّ

َ
وا ش

ُّ
حِل
ُ
 ت
َ
 . ﴾لَ

عيّة  ة الش 
ى
َ    فلسان الأدل ي وردت فيها عناوين معيّنة إذا لم يتضّف فيها الشارع تبق  على ما هي

الن 

 عُرفِ العقلاء. 
َ
 عليه عند

 المَنسك، ولا عي   العبادة، 
ة هي عي  ُ  الشعي 

ّ
 ليس من جهةِ أن

ّ
فإطلاق الشعائر على مناسك الحج

ما الشعاريّة طارئة وعارضة على هذه الأمور، فصفة الشعاريّة ليست صفة  
ّ
ء، وإن ي

تكوينيّة تلازم الس 

فاق تصبح
ّ
ي ذهن الجاعل وبالتبادل والات

ها مجعولة ف 
ّ
ا    بل هي اعتباريّة، بمعن  أن

ً
ا فشيئ

ً
 شيئ

ً
علامة



 
 

ِ ﴿، فقوله تعالى:  ةي  شعو 
َ
عَائِرِ اللّ

َ
ن ش م مِّ

ُ
ك
َ
ا ل
َ
اه
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
ن
ْ
بُد
ْ
 جُعِلت من    ﴾وَال

ْ
نة قد

ْ
 شعاريّة البُد

ّ
ي أن

يعن 

 .28اريّة وضعيّة الشارع، وهو حقيقة اعتب

 ّ  المتش 
َ
خذ

ّ
ما ات

ّ
ي لم يتضّف بها الشارع، ولم يجعل لها علامات، وإن

 من  وأمّا الموارد الن 
ً
عة فعلَ

ةالأفعال شع ي الدينيّة، فتلك الموارد يشملها عموم الآية.  ي 
 على معن  من المعائ 

 الشارع قد أوكل أمرَ الشعائر  وبناءً على هذا التقرير: فمحذور البِ 
ّ
 الفرض أن

ّ
 مانعًا؛ لأن

ُّ
دعيّة لا يُعد

عة حقّ الوضع  ّ   كونهل حينئذٍ إلى العرف، فللمتش 
ّ
ع، لا من الت ي    عمن الش  فالشارع   دعيّة،ليلزم البِ  ش 

ص
ّ
   أمرَ الجعل والاعتبار فيها.  قد رخ

 مانعًا وعليه فما يُحذر منه لا يُ 
ُّ
عة ل  عد ّ  من اعتبار المتش 

ً
ة  . ما يرونه شعي 

ق   فيتحصّل من هذا القول: 
ّ
 موضوع الشعائر يتحق

ّ
 الشعائر، وأن

َ
 الشارع قد أوكلَ للعرفِ تحديد

ّ
أن

    بواسطة العُلقة الوضعيّة
ُ
عره ويظهرُ منها ويكون

ْ
ش
ُ
ة وبي   ما ت ي يوجدها العرف بي   عنوان الشعي 

الن 

 عليها. 
ً
 علامة

  
َ
الحقيقة ثبوت  عدم  إلى  آخرون  يذهب  لهاوقد  عيّة  ي  الش 

ف  وتضّف  أوقفها  الشارع  ولكنّ   ،

 وجودها.  
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 ولعلّ إضافة كلمة الشعائر إلى الل  
ُ
بفرائض الل، ؤذِن بتوقيفيّتها، فهي من قبيل تسمية الفرائض  ت

 هذه 
ّ
عِرُ بالاختصاص بالله أو بدين الل. والسي   بسي   رسول الل، فإن

ْ
ش
ُ
 الإضافة ت

 ذلك كلمة الجعل الواردة
ُ
ي قوله:  ويؤيّد

ِ ﴿ف 
َ
عَائِرِ اللّ

َ
ن ش م مِّ

ُ
ك
َ
ا ل
َ
اه
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
ن
ْ
بُد
ْ
 . ﴾وَال

ها علامات عرفيّة ع
ّ
عِ الدين، لا أن ّ  لى دينِ الل. فالشعائر من الدين وبجعلٍ من مش 

، أو لوجودِ مناسبةٍ وملابسة، فمعناه حينئذٍ ثمّ 
ً
 الإضافة إمّا أن تكون إلى لفظ الجلالة حقيقة

ّ
 : إن

ين، أضيفت إلى لفظ الجلالة لوجودِ الملابسة بينهما؛  
ّ
 الإضافة تحصلُ بأدئ  مشعائر الد

ّ
،  لابسةلأن

ي 
ي طريق 

   . ك فيه، أضفتَ الطريقَ إليك لمجرّد مرور تقولُ: لقيتُه ف 

  ، ي اللغة كثي 
ا﴿قال تعالى:  ووقوعه ف 

َ
حَاه

ُ
وْ ض

َ
 أ
ً
ة وا إِلا عَشِيَّ

ُ
بَث
ْ
مْ يَل

َ
 العشيّة إلى الضّح أضاف  ف  29﴾ ل

ي النهار، فكان ذلك مسوّغ الإضافة.  لوجودِ 
ي طرف 

 الملابسة، وهي كونهما ف 

 : 30قول الشاعروكذلك 

 ْ ي
 الس        َّ مَ س        َ   نْ مَ وَ   إئ ِّ

َ
 مَ   اءَ مَ ك

َ
 ك
َ
 ا هَ ان

 

 الب    َ وَ  
ْ
   رَ د

َ
 يْ ل
َ
 ل    
َ
 هِ ا وَ فِه    َ ص           ْ نِ   ة

َ
 لَ
َ
 ا ه    َ ل

 

 

 . 46النازعات:  سورة 29
ري، وهو من شعراء الجاهليّة 30

ُ
ك
ْ
 . باعث بن صريم اليَش



 
 

ي  فأضاف النصف إلى السماء؛ لاقتضاء المناسبة ذلك، وهي  
 انتصاف الشهر ف 

َ
استكمال البدر عند

 .31السماء 

 الإضافة ه
ّ
 هنا يُحتمل فيها وجهان: يثمّ إن

 على معن   
َ
 تكون

ّ
ي البيانيّة، نحو: خواتيم الفضّة، وأساوِر الذهب  «من»أن

 من  ، أي الخواتيم الن 

ي من الذهب. الفضّة، والأ 
 ساور الن 

 على معن  
َ
 زيدٍ.  «اللام»أن تكون

ُ
 المفيدة للاختصاص، نحو: غلامُ زيدٍ، ويد

طُ كونها على معن    ا   «من»وش  ً  وقوعها خي 
ُ
له، وصحّة وجِنسًا  للمضاف   

ى
لَ
ُ
أن تكون ك البيانيّة 

 والأساوِ 
ٌ
 رُ ذهبٌ. للمضاف، فتقول: هذه الخواتِمُ فضّة

 الإخبا«اللام»ذلك كانت بمعن     انتق  وإذا  
ّ
ر، وليس المضاف بعضٌ  ، نحو: غلامُ زيدٍ، فلا يصح

ها زيد. 
ّ
َ عن اليدِ بأن  أن يُخي 

ّ
 زيدٍ، فلا يصح

ُ
 من المضاف إليه، وكذلك: يد

ي  
 وجوهٍ محتملة لمعن  الإضافة ف 

ُ
ي المقامِ أربعة

 ف 
ّ
 : « شعائر الل » وعلى هذا فإن

  : ي
ائ 
ّ
والث الأوّل   الوجه 

ّ
بمعن     أن لوجود «من»الإضافة  أو  إمّا حقيقة  الجلالة  للفظ  والإضافة   ،

ي شعائرٌ من الل، وعلى   الأوّل: الملابسة، فتقديره على  
 من الدين.  شعائرٌ  : الثائ 

 

 ا 31
ّ
صف إلى السماء؛ لأن

ّ
ما أضاف الن

ّ
يزي: إن ح ديوان الحماسة، لبدرَ قال التي  ي السماء. ش 

هور ف 
ُّ
الذي يُعرف به نصفُ الش

يزي: ج  . 207، ص1للتي 



 
 

الث 
ّ
الث بمعن     : والرّابع  الوجه  الإضافة  فالتقديرُ: «اللام»كون  الحقيقة،  نحو  على  والإضافة   ،

ه هو الذيإمّا ، شعائر لله
ّ
ه شعّرها  أن

ّ
 مختصّة لله بالدلالة لا بالجعل.  ا وجعلها شعائر، أو أن

 ، والإضافة فيها لوجود الملابسة، فالتقدير: شعائر للدين. «اللام»كونها بمعن  : خامس الوجه ال 

ما يتمّ القول بعدم توقيفيّة الشعائر بالأخذِ بالوجه الرّابع
ّ
فلا يتقوّم بالأخذ بأوّل ،  أو الخامس  وإن

بالإضافة عن المضاف، وليست لا يُخي   ، ف إن كانت بيانيّة  أصل  ة هذا المعن  منلعدم صحّ الوجوه،  

 . هي بعضًا منه

؛ ي
ورة كونها فل  وأمّا الوجه الثائ  .  ض  عي   ّ  بوضعٍ من دينه، لا من الأعراف والمتش 

ها من قبيل أحكام الل، وفرائض الل، وسي   رسول الل، فالإضافة فيها 
ّ
بمعن     وأمّا بثالثها؛ فلأن

؛ لعدم صحّة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، وليس هو بعضٌ منه، فالتقديرُ: أحكامٌ «اللام»

يعها واعتبارها، وكذلك الأمر  مختصّة لله ه )عزّ وجلّ( هو الذي له حقّ تش 
ّ
بالنسبة لشعائره ، أي أن

ها وجعلها شعائرً إضافتها إن كانت  ه تشعي  ، فلا حقّ لأحدٍ غي   ا. بهذا المعن 

 ابتناءً على رابع الوجوه
ّ
هما    ما هوالتّمسّك ب،  أو خامسها   فلذا لا يتمّ قولهم إلَ يفتقر إلى قرينةٍ أو بغي 

ي  
 لا قرينة تنهضُ ف 

ُ
ي تكون المعيّنة، وحيث

: الشعائر الن  ن، وهي
ّ
، فيتعي ّ  التمسّك بالقدر المتيق تعيي  

 
ً
ي تكون منه )عزّ هدينالل وعلى  على    علامة

عة أو وجلّ( ومن دينه، لا الشعائر ا  ، والشعائر الن  لمخي 

 الموضوعة من قبل العرف. 



 
 

تسامحنا   كلّ ذلك تعالى قلنا  و   إن  قوله   
ّ
ِ ﴿  : بأن

َ
اللّ عَائِرِ 

َ
ش ن  مِّ م 

ُ
ك
َ
ل ا 
َ
اه
َ
ن
ْ
جَعَل  

َ
ن
ْ
بُد
ْ
لا تصلح   ﴾وَال

 الإضافة لوجودِ الملابسة وبمعن     ،على تعيي   الجعل من الل   ةللقرينيّ 
ّ
ها ح«من»وأن

ّ
قيقة ، أم أن

  . «اللام»وبمعن  

ي عبد الل )عليه السلام(: قال رسول الل   وكذا  ي حديثٍ طويل عن أئ 
ما رواه معاوية ابن عمّار ف 

 الل عليه و 
ى

 المسلمي   »(:  هلآ)صلى
ّ
 الصفا والمروة من شعائر الل فابدأ بما بدء الل تعالى به، وإن

ّ
إن

ءٌ   ي
 السعي بي   الصفا والمروة ش 

ّ
ون أن

ّ
كون فأنزل الل عزّ كانوا يظن ا  ﴿ وجلّ  صنعه المش 

َ
ف  الصَّ

َّ
إِن

 ِ
َ
عَائِرِ اللّ

َ
 مِن ش

َ
مَرْوَة

ْ
   . 32« ﴾ وَال

   مصاديق تلك الشعائر:   وأبرز 

 ( المعصومون  أجمعي   الأئمّة  عليهم  أعلامُ صلوات الل  هم 
ّ
أن عيّة  الش  النصوص  ي 

ف  فقد ورد   ،)

ءمنارً و وأعلام الهدى،  ،  الدين
ّ
ي بلاد الل، والأدلَ

ها من  على الل، و   ا ف  ي    الألفاظغي 
على هذا    تجاء الن 

، ة على كونهم )عليهم السلام( من شعائر الل.  المعن 
ى
  الدال

ي الأخبار والأدعية والزيارات
  ن أنأكير م ومواردها ف 

ُ
  . حضت

مَاتٍ ﴿قوله تعالى:    : منها 
َ
   وَعَلَ

َ
ون

ُ
د
َ
مْ يَهْت

ُ
جْمِ ه

َّ
ها قال أبو عبد الل    33﴾ وَبِالن ي تفسي 

النجمُ  » )ع(:  وف 

 . «رسولُ الل )ص( والعلاماتُ الأئمّة

 

: ج  32 ي
. 4، ح245، ص4الكاف 

ّ
 الل عليه وآله، كتاب الحج

ى
ي صلى  النن 

ّ
 ، باب حج

 . 16سورة النجم:  33



 
 

 الل »قوله )ع(:    : ومنها 
َ
ء على الل، ولولانا ما عُبِد

ّ
ي زيارة الإمام  «ونحنُ الأدلَ

. وقد وردت أيضًا ف 

 . )عليهما السلام( للإمام الحسي    الرضا 

ءُ على مرضا السلامُ على الدعاة»الزيارة الجامعة:  جاء و 
ّ
 . «ةِ الل إلى الل، والأدلَ

ي خطبةٍ له:  ما  ومنها: 
ا لأعلام الهدى ومنارُ التّق  »روي عن الإمام الحسن )ع( ف 

ّ
 . « إن

ي يوم عرفة:    ومنها: 
ي دعاء زين العابدين )عليه السلام( ف 

ي كلّ أوان  »ما ف 
ك أيّدت دينك ف 

ّ
اللهمّ إن

ي 
 . «بلادكبإمام أقمته علمًا لعبادِك ومنارًا ف 

مة الرابعة: 
ّ
ي بيانالمقد

 ال ف 
ّ
 إلى الشعائر. أن

ٌ
 حُرمات مساوقة

هِ ﴿قال تعالى:   رَبِّ
َ
 عِند

ُ
ه
َ
ٌ ل ْ ي 

َ
هُوَ خ

َ
ِ ف

َ
مْ حُرُمَاتِ اللّ

ِّ
 وَمَن يُعَظ

َ
لِك َٰ

َ
 ﴾ ذ

  
ّ
ي مقاييسه:  ابن فارسكما ذكرها    الحقيقة اللغويّة للحرمةإن

   ف 

 الحلالالحاء والراء والميم أصلٌ واحد، وهو  »
ُّ
. والحريمُ: الذي  . . المنع والتشديد، فالحرامُ ضد

ئ  منه. 
ْ
ه فلا يُد مَ مَسُّ   . حُرِّ

ُ
ه حرام إضاعتُه وترك

ّ
 ومَحْرُمة، وذلك مشتقٌّ من أن

ٌ
. ويقال: بي   القوم حُرْمة

ظه
ْ
 . «حِف

ي  
ه الحُرْمُ بالضمّ: » : حاحالصّ وف 

ُ
 . «ما لا يحلُّ انتهاك

 هو الممنوع من انتهاكها، على اختلافٍ بي   المفشّينَ:   فحُرُمات الل



 
 

َ عنه،    فبعضُهم فشّها − هي
ُ
الحرمة ما وجبَ القيامُ به، وحرُمَ التفريطُ  »قال الزجاج:  بما ن

 ملامستِها
ُ
َ عنها، ومُنِعَ من الوقوعِ فيها، وتعظيمُها ترك هي

ُ
ي هذه الآية ما ن

 . «فيه، وهي ف 

 م. بالبيت الحرام، والبلد الحرام، والمسجد الحرام، والشهر الحراوفشّها آخرون:  −

 المقصودَ منها آخرونوقال  −
ّ
 : أن

ّ
 .34صلُ بها من الآيات ؛ لدلالة ما يتّ مناسك الحج

ات مصاديق لمفهومٍ واحد.   كلّ هذه التفسي 
ّ
 ولا يخق  أن

 الجمع المضاف يفيد  
ّ
ي الأصول أن

رّر ف 
ُ
ه. وكما قد ق

َ
 العموم، فيلزم تعظيم كلّ ما حرّمَ الباري انتهاك

ي المعن  
ي اللحاظ، فالشعائر  35لشعائر الل  فلذا جعلوا حرمات الل مساوق ف 

، والاختلاف بينهما ف 

ام والتقديس.   ناظرة إلى جهة الشعاريّة والإشعار، وبينما الحُرمات ناظرة إلى جهة الاحي 

حاد هذه الآ  المساوقة كما يعضّد 
ّ
. ات

ً
ا ودلالة

ً
 ية بآية التعظيم حكمًا ومضمون

دليلَ عليه، فلا   وفيه:  بينهما لا  ادف 
الي ّ  دعوى 

ّ
به، ولا  أن ينهض  لهما  اللغوي  المعن     الصدق 

ي يُ  مات شعِر بالخارج   وأن تكون من المحي 
ّ
ة لابد ه، نعم بينهما عمومٌ وخصوص مطلق، فكلّ شعي 

ي 
ي لا يجوز انتهاكها، كما سيأئ 

 . الن 

 

 . 147، ص7ج : مجمع البيان 34
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ّ
 . 150، ص1فقه الشعائر الدينيّة، للشيخ فاضل الصف



 
 

ع  ولا 
ّ
ا، فالمد

ً
حادهما مفهومًا ومصداق

ّ
ي الحكم وكون آيتيهما على وزان واحد ات

حادهما ف 
ّ
ي ات

يعن 

   قر إلى ما يُسانده ويُعضّده. يفت

  



 
 

ق الحكم. الجهة الثانية: 
ى
ي بيان متعل

 ف 

ي مرادهم من 
ي كلماتهم )رضوان الل عليهم( ف 

طلقُ يُ ، فتارة  التعظيميمكن استشعار الاضطراب ف 

 به ما يُقابِل الإهانة 
ُ
  ،والتحقي    ويُراد

ّ
 به غي  ذلكوأخرى  ، يستوجب الإهانة هتركأي أن

ُ
 . يُراد

 
ً
ُ ومرّة ّ امبلفظه، وأخرى عنه يعي   تار ، و بالاحي 

ً
 ، وموارد استعمالهم له  بالإكرام ة

ٌ
ة  . كثي 

 للتحقي    م له جعله موارد  فمن 
ً
   : مقابلَ

ّ ما ذكره   ي
البحرائ  ث 

ّ
ما   المحد ي 

قال:   ف  به،  الاستنجاء  بالرّ »  يحرم  الاستنجاء  والعظم ومنها  وث 

ف ِّ بة الحسينيّة على مش  م، ومنه الي  ءٌ  والمطعوم والمحي  ي
تب فيه ش 

ُ
ها أفضل التحيّة، والقرآن، وما ك

ي   ل: إلى أن قا- .  لحديث والفقه.. من علوم الدين، كا
ءٌ من علومِ الدين فلدخوله ف  ي

تِب عليه ش 
ُ
وما ك

 .36«أمور بتعظيمهاالشعائر الم

ذكره   ما  الجواهر وكذلك  قال:    صاحب  المسجِد، حيث  عن  النجاسة  إزالة  ة  فوريَّ ي 
وألحق »ف 

ي وغي  الشهيدان وا
ق الثائ 

ّ
م، فيجب إزالة  لمحق

َ
سة، والمصحف المعظ

َّ
ائح المقد هم بالمساجِد الض 

  
ٌ
ة. وهو جيّد المباش  أو مطلق  تلويثه  يحرم  يعة  النجاسة عنه، كما  الش  عُلمَ من  ما  ي كلّ 

وف  فيهما، 

القي   طي    من  خِذ 
ُ
أ وما  والسبحة،  الحسينيّة،  بة  ه، كالي  وتحقي  إهانته  وحرمة  تعظيمه،   وجوب 

ي  
ف  البحث  من  أولى  بذلك  الحكم  وإناطة  ونحوها،  به  الكفن  به، ككتابة  ك  ّ والتي  للاستشفاء، 

 

ة: ج لحدائقا 36  . 43  – 40، ص2الناصر 



 
 

التعظيم   مستحقّ  إذ  الأفراد،  التحقي  مخصوصيّات  الأئمّة  ومحرّم  قبور  ي 
ف  ق 

ُّ
تعل له  ما  جميع  ن 

ي المصحف، بل المصاحف  
 عنها أنفسها، وف 

ً
ه، فضلَ )عليهم السلام( من الأثاث كالصندوق وغي 

ق الإهانة  م
ّ
ي تحق

ي المذهب، كما لا خفاء ف 
 بها ممّا لا خفاء فيه ف 

ً
ن ورقها وغلافها، إذا كان متّصلَ

بالنجا بتلويثه  الحرمة  مباش  وهتك  مطلق  بل  الناس  سة،  باختلاف  مختلف  ذلك  ولعلَّ  لها،  ته 

 .37« والمقاصد والنيّات

َ ومن موارد جعلهم له    : للتحقي    مقابلٍ   غي 

ي كراهة الاستنجاء باليشى وفيها خاتم عليه اسم الل تعالى:   ضا يصاحب الرِّ   ما ذكره
ويلحق »  ف 

وإن اختصّت النصوص بالأوّل، لما  باسمه تعالى اسمُ الأنبياء والأئمّة )عليهم السلام(، وهو حسنٌ،  

 . 38«دلّ على استحباب تعظيم شعائرِ الل تعالى 

 با   صاحب الجواهر وكذا  
ى

 حكمه بجواز استعمال المحلى
َ
: بعد ي

كما  »  لذهب الفضّة من غي  الأوائ 

 ما فيها  
ّ
والمدارك من تحريم زخرفة الحيطان والسقوف بهما حاكيي   ذلك    -أي كتاب اللوامع-أن

ة   ا، لعدم الدليل القاطع للأصل، والعمومات، والسي 
ًّ
، وخلافه عن الخلاف ضعيفٌ جد ي

ِّ
عن الحلى

ها.  ي نحو المشاهد، بل وغي 
 ف 

 

 . 98، ص6جواهر الكلام: ج 37
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ه تضييعٌ للمال
ّ
ي غي  الأغر ودعوى أن

ي محلِّ المنع، اض الص، وصرفٌ له ف 
ا ف 
ً
 إشاف

ُ
حيحة، فيكون

عرض 
َ
ه قد ت

ّ
لِق المال لها، على أن

ُ
ي خ

ي الملابس والمساكن ونحوها من أعظم الأغراض الن 
إذ التلذذ ف 

ين، وإرغام أنفِ أعدائه ونحو ذلك، فتأمّل
ِّ
 .39«مقاصد عظيمة، كتعظيم شعائر الد

 بغي  لفظه: ومن موارد استعمالهم له 

ي ابن  ما ذكره  
ى

 طي   قي  الحسي   )ع(، فقد ذكر أحكام   فهد الحلى
ّ
بعد حكمه بحرمة أكل الطي   إلَ

جملتها:   من  ه،  قي  النجاسات  »تربة  عن  بها 
ّ
لتجن الموجِب  بة  للي  ام  ي    ح    –الاحي  الض  من  خذ 

ُ
أ ما 

خذ من خارج ووُضع عليه، ثبت الحرمة
ُ
س، وكذا لو أ

ّ
 .40«المقد

 »ستنجاء به:  يحرم الا   فيما   ائقالحد   صاحبُ وما ذكره  
م كالي ّ ي  وأمّا المحي 

فة فلا ريبَ ف  َّ بة المش 

كما ذكرَ بعضُ  -وجوب إكرامها، وتحريم إهانتها، من حيث كونها تربته )عليه السلام( بل لا يبعد  

 . 41« الحكم بكفر المستعمل لها من تلك الحيثيّة -أصحابنا

امها موجِبٌ لت فالأوّل  بها عن النجاسة، جعل وجوبَ احي 
ّ
 إكرامها موجِبًا. وجوب جعلَ  والآخرجن

 ذكره لما يحرم الاستنجاء تعظيمها هو الموجِب لذلك  صاحب الجواهر وقد جعل  
َ
، فقد قال عند

ي كلّ محي  إثمّ  »  به: 
 الحكم ف 

ُ
ه يُفهمُ من كثي  من الأصحاب، بل لم أعير فيه على مخالف، جريان

ّ
م، ن
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ّ
 . 320، ص4المهذ

ة: ج 41  . 42، ص2الحدائق الناصر 



 
 

ها،   بة الحسينيّة وغي  تِبَ اسم الل والأنبياءكالي 
ُ
ء من كتاب الل عليه، بل قد   وما ك ي

َ والأئمّة، أو ش 

ي المأخوذ من قبور الأئمّة من تراب  
 الحكم ف 

َّ يلحق به كتب الفقه والحديث ونحوها، بل قد يتمس 

هنأو ص  .. . دوق أو غي 

ع العارف للسانه   ه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الش 
ّ
ليل  هذا ولا يخق  عليك أن

ّ
ب الد

ى
أن يتطل

ي ب
ء بخصوصه من رواية خاصّة ونحوها، بل يكتق  ي

ء ش  ي
الاستدلال على جميع ذلك بما  على كلّ ش 

يلي ه 
ّ
أن أترى  أحدٍ،  لدى كلّ  المعلومة  ع  الش  وبظاهر طريقة  تعظيم شعائر الل،  به  دلّ على  أن قُ 

ب
ى
ءٍ من كتاب الل  يتطل ي

 . 42« رواية على عدم جواز الاستنجاء بس 

 
َ
 لِ كلماتهم قنوبعد

ّ
  ولو بَدوًا.  ،ها نسبة الاضطراب فيقد تصح

ي قواعده إلى وجودِ خِلاف، بقوله:  
 المراد من »وقد أشار السيّد البجنوردي ف 

ّ
 أن يُقال: إن

ّ
همّ إلَ

ى
الل

ه  43«معها وعدم إزالتها عن مقامها  -أي الشعائر-اللائقة بها  التعظيم هي المعاملة  
ّ
لم يسندها على أن

ه هو المعن  المإلى قائلٍ، إ
ّ
 أن
ّ
ي ذكره، لَ

فهوم من كلامهم )رض( وهو ما صّرح به صاحب العناوين الآئ 

ا على المعاملة اللائقة، بحسب الظاهر م
ً
ي ذلك، وجعل التعظيم أمرًا زائد

ن  وقد خالفهم السيّد ف 

 كلامه. 
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ي المقام
ي  م  نفصّل الكلا   (وان الل عليهموتوجيه كلامهم )رض  ولمحاولة تحقيق المسألة ف 

ة ف 
ّ
عد

مات: 
ّ
 مقد

مة الأولى:  
ّ
ي بيانالمقد

 للتعظيم.  الحقيقة اللغويّة  ف 

ي 
ف  خلاف»   : القاموس  جاء  العي    بكش  مُ، 

َ
ر.   العِظ

َ
مَه:  . الصِغ

َ
وأعْظ تعظيمًا  مَه 

َ
وعظ  .  ،

ُ
مَه

ّ
خ
َ
ف

ه َ َّ ي 
َ
 . 44«وك

ي 
 »  : المقاييس  وف 

َ
فالعِظ ٍ وقوّة، 

َ
 على كِي 

يدلُّ والميم أصلٌ واحد صحيح  والظاء  مُ مصدرُ العي  ُ 

ء العظيم ي
 .45« الس 

ي 
َ لكلِّ كبي  » : المفردات  وف  مُه، ثمّ استعي 

ْ
َ عظ ُ ي 

َ
ه: ك

ُ
ء أصل ي

مَ الس 
ُ
 .46« وعَظ

ي  
متُ الرّجلَ » : الجمهرةوف 

ى
لتهعظ عظيمًا: إذا بَجَّ

َ
 .47« ت

ام  .49حاح الصّ و 48القاموس حرم، وهو ما لا يحلّ انتهاكه، كما عن   من هأصل وأمّا الاحي 

 

ة:  44
ّ
، ماد  . 852عظم، ص قاموس المحيط: باب العي  

ة: عظم، ص  45
ّ
 . 661مقاييس اللغة: باب العي   والظاء وما يثلثهما، ماد

ة: عظم، ص  46
ّ
، ماد  . 573مفردات ألفاظ القرآن: كتاب العي  

ة:  47
ّ
ي الصحيح وما تشعّب منه، باب الظاء والعي   مع ما بعدهما من حروف، ماد

ي الثلائر
جمهرة اللغة: أبواب حرف الظاء ف 

 . 1686ظعم، ص
ة: حرم، ص  48

ّ
 . 304قاموس المحيط: باب الحاء، ماد

ة: حرم، ج 49
ّ
 . 1895، ص4الصحاح: فصل الحاء، ماد



 
 

ي  
بي   يُقا»  : المقاييسوف   ل 

ُ
وترك إضاعتُه  حرامٌ  ه 

ّ
أن من  مشتقٌّ  وذلك  ومَحْرُمة،   

ٌ
حُرْمة القوم   

 .50«حِفظِه

  وأمّا الإكرام
َ
ي   -بضمّ الراء  -م رُ فمن ك

هه»: القاموسجاء ف  مَه ونزَّ
ى
مه: عظ  . 51« أكرمَه وكرَّ

 التعظيم    فالحاصلُ: 
ّ
امبينما  التكبي  والتفخيم،  فيه دلالة على  أن ذلك، بل  لا دلالة له على    الاحي 

ههو حفظ ال
ّ
ء بحسب حرمته ومرتبته وعدم إضاعة حق ي

، ولا زيادة على ذلك، بخلاف وانتهاكه  س 

 . ها ، ومبالغةٍ فيفيه دلالة على أمرٍ زائدٍ على حفظ الحرمةالتعظيم الذي 

ادف بينه ام، ويمكن دعوى الي  ادف اللغوي بي   التعظيم والاحي  وبي     فيظهرُ من ذلك عدم الي 

ي  الإكرام
 الاستعمالات. بعض ف 

عي  َ تُ واسْ 
َّ
مد ا، 

ً
وكيف ا  وتفخيمِها كمًّ الشعائر  تكثي   استحباب  أو  وجوب  على  ورود    دلّ  ذلك  ي 

ف 

ل
ّ
، ومث ي اللغة بمعن  التكثي 

نَّ عَظِيمٌ ﴿بقوله تعالى:  وا التعظيم ف 
ُ
ك
َ
يْد
َ
 ك
َّ
 .53 52﴾ إِن

ي كلامهم  
 ف 
ً
 تتبع كلام اللغويي   لم أجد إشارة

َ
 أن  إلىوبعد

ّ
ع ترادف  ذلك، إلَ

ّ
،    يُد التكبي  والتكثي 

 تنهض بذلك. 
َ
ي الأفراد، ولا قرينة

ي الكيف الواحد، والتكثي  ف 
 شاسع بينهما، فالتكبي  ف 

ٌ
 وبون
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مة الثانية: 
ّ
ي ثبوت  المقد

ّ ف  ي
   . الارتكاز العرف 

 للتعظيم 
ّ
ام يمكن أن يُحمل كلامُ بعضهم على أن ادف اللغوي بي   التعظيم والاحي  ي الي 

 نق 
َ
بعد

  حق
ً
 عرفيّة

ً
ي يقة

ام، وهو أقلّ مراتب التعظيم، وهذا ما يُفهم من كلام صاحب الجواهر الآئ  ي الاحي 
ف 

مة الثالثة. 
ّ
ي المقد

 ف 

ي ولعلّ هذا ما أراده 
 جعله التعظيم على السيّد المراع 

َ
، وتقريرُ عند  :  قوله  مرتبتي  

 
ّ
ي  هو  التعظيمَ أن

 ن: امرتبت، ولها ء مطلقُ مراعاة حرمة الس 

مر  − الأولى:  مرتبتهالمرتبة  تعظيمه بحسب  المراد  ء  ي
الس   

ُ
شأنِه، كالقيام   اعاة ومقتض  

 حضوره. 
َ
 له عند

ً
 للعالمِ استقبالَ

والقعودِ عند  − يدِه  ذلك، كتقبيلِ  زائدة على  مراعاة  الثانية:  بالمرتبة 
ّ
التأد غاية  ي 

ف    ، ه 

ي غاية 
 الحياء، ومشايعته وقتَ الذهاب. والكلامُ معه ف 

. على هذا ظيم فإطلاق التع كة بي   المرتبتي  
ِّ
 مشك

ٌ
 عرفيّة

ٌ
 حقيقة

 المتبادر من 
ّ
ا، لأن

ً
 ولا عُرف

ً
ي التعظيم لا لغة

 ف 
ً
ي المرتبة الأولى ليسَ حقيقة

 ما جعله ف 
ّ
والحال أن

ي أذهان  لفظة التعظيم وما  
ي المرتبة الثانية، وكذلك هو المرتكزُ ف 

ينضِف إليه الذهن هوَ ما جعله ف 

امأهل العرف، بينم ي الأولى ليس كذلك، بل غاية ما يُطلق عليه هو الاحي 
، الذي هو  ا ما جعله ف 

 
 
ء  حفظ ي

 . ا وتجاوزها انتهاكهالمحرّمِ ، لحرمة الس 



 
 

مة الثالثة: 
ّ
 مفهومي التعظي  المقد

 م والإهانة. المقابلة بي  

 التقابل بي    
ّ
  تإن

َ
ا. ، فحينئذٍ تكون الإتقابل الملكة والعدمي   الحقيقتي   إمّا أن يكون  هانة أمرًا عدميًّ

 
ّ
أن بينهما  أو    

ًّ
لهما  ا تضاد ثالث  ترك ولا  عبارة عن  والإهانة  الإهانة،  ترك  عن   

ٌ
عبارة فالتعظيم   ،

 ، فبينهما مانعة جمع وخلوّ. التعظيم

 
ّ
 م هما أو أن

ّ
 مع وجود الواسطة  ان تضاد

ُ
ك التعظيم يكون ا من أعمّ ، في 

ً
 . الإهانةمطلق

الأوّل أمّا      الفرض 
َ
ورة صر  ا   فباطلٌ؛  وجوديًّ أمرًا  ي أمّا  ،  كونها 

تصوّر ضًا أي  فكذلك  الثائ  ورة  صر  ؛ 

 . الثالثالواسطة، فيتعي ّ   

 
ُ
 من تبن ّ أ

ْ
ه قد    وّل ولم أجد

ّ
 أن

ّ
، إلَ ّ   قيل: الفرضي   ي

 الواسطة وجودها ذهن 
ّ
ّ   بأن ي ، فيمكن لا خارج 

  
ّ
أن  

ّ
إلَ  ،

ً
عقلَ والإهانة  التعظيم  بي    الواسطة   تصوّر 

ّ
متحق  ُ غي   ّ ي الخارج  قها  و   ق،وجودها 

ّ
ي تحق

ف 

 ّ ي
ُ  المفهوم العرف    . 54متصوّر غي 

 عليه تعظيمٌ 
ُ
ام الذي لا يصدق قة، وهي الاحي 

ّ
 الواسطة متحق

ّ
 . ولا إهانة والحال أن

الجواهر وقد   الحرمةِ   ذكر صاحب  ي 
ف   
ً
 ظاهرة

ً
اسم الل رواية ا عليه 

ً
الجنب شيئ ي حرمة مسّ 

ف 

ي الإباحة،  
 ظاهرة ف 

ٌ
 الأولى لتعارضها رواية

َ
ا على دعوى ورجّح التعظيم، وردًّ موافقتها للكتاب بآية 

 

ار: ج 54
ّ
 . 270، ص1فقه الشعائر الدينيّة، للشيخ فاضل الصف



 
 

ي وجوب التعظيم  
رًا لمن    -عدم ظهورها ف  ّ رينحكم  والذي كان ذلك وجهًا ومي 

ّ
كراهة  ب  من المتأخ

ا عليه اسم الل 
ً
 قال:   - مسّ الجنب شيئ

 به زيادة التعظيم، وكذا يمكن تس»
َ
ريد
ُ
م إن أ

ى
ليمه وأمّا ما ذكره من عدم وجوب التعظيم فهو مسل

ي  
ي الإشكال ف 

ا فلا ينبع  ً ا، وأمّا التعظيم الذي يكون تركه تحقي  ً ي التعظيم الذي لا يكون تركه تحقي 
ف 

 55. «وجوبه

ي تركه  وأراد به تارة ما    فقد أطلق التعظيم
  ليس كذلكتحقي  وتارة ما  ف 

ّ
ي    الذي، وقد عرفتَ أن

ف 

ام وليس التعظيم، وإهانة تركه تحقي   ي الواقع هو الاحي 
ام.  فهو  التعظيما وأمّ  ف   على الاحي 

ٌ
 أمرٌ زائد

هذا   يُ وعلى  أن     : قاليمكن 
ّ
ي   الاختلاف  أن

سيأئ  لما  ا،  لفظيًّ يعدو كونه  لا  عدم    أيضًا   بينهم  من 

ي تركه تحقي  
الذي لا يكون ف  التعظيم  ي حكم 

ي تركه اختلافهم ف 
الذي يكون ف  ام  ي حكم الاحي 

، وف 

ا، المعي َّ عنه بالتعظيم.  ً  تحقي 

 العرف يرى بعض أفراد التعظيم    : قد يُشكل 
ّ
ء-بأن ي

امًا، لا   -أي ما زاد على مراعاة مرتبة الس  احي 

ي إمّا بتداخل مفهومي 
ا لما زاد عن مرتبته، ممّا يقض 

ً
ٌ له، وليس ترك  وتحقي 

ٌ
 تركه إهانة

ّ
تعظيمًا، وأن

ادفهما.  ا، وإمّا بي 
ً
ام مصداق  التعظيم والاحي 
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ام على   : دفعهو   إطلاق لفظ الاحي 
ّ
ما هو من باب إطلاق اسم الملزوم إن

ّ
 بعض مصاديق التعظيم إن

 
ً
ي ذلك الفرد من قبيل اعتياد العرف تعظيمه به حن ّ  ا على اللازم مجاز

، وذلك لبعض الخصوصيّات ف 

 تركه نقصًا لمرتبته عُ 
ّ
ا لها و د

ً
 . انتهاك

ي تركاعتبار الأعراف الخاصّة لكون بعض الآداب والسلوكيّ كذلك  و 
امًا وف  ي  ات احي 

ها إهانة، وهي ف 

 
ٌ
ي العرف العامّ معدودة

السلاطي     صحابمن أفراد التعظيم، وذلك مثل ما يتعارف عليه أ  واقعها وف 

ي اعتبار  ال وجلساء
ام الكون بلاط ف   سلطانبعض الآداب من مقتضيات احي 

ً
ي تركها إهانة

 ف 
ّ
له،   ، وأن

 العرف العامّ معدودة وهي 
َ
 من أفراد التعظيم. عند

ه من أفراد الاحي   بالإضافة إلى
ّ
ام، كدلالة ترك تعظيمه على عروض بعض العناوين المقتضية لعد

 إضمار الهتك والإهانة. 

لة:   النتيجة المحصَّ

  
ّ
يصح ه 

ى
ولعل مرتبة،  من  أكير  لها  كة 

ى
مشك حقيقة  هي  ي 

العرف  الارتكاز  بحسب  ء  ي
الس  مراعاة   

ّ
إن

 : ي مرتبتي  
 تصويرها ف 

ام:  الأولى ءمراعاة حرمة   وهي  : الاحي  ي
 بحسب مرتبتها ومقتض  شأنها.  الس 

  :  وهي على مستويي  



 
 

وعدم  .1 بحرمته،  والإقرار  واستشعاره  ء،  ي
الس  مرتبة  بمراعاة  وذلك  جوانحيّة،  مراعاة 

 إضمار هتكه وإهانته، أو ما يوجب ذلك. 

ء، والسلوك معه على مقتض  شأنه و  .2 ي
حفظ  مراعاة جوانحيّة، وذلك بمراعاة مرتبة الس 

 ما يوجب هتكه والانتقاص منه. مرتبته، وعدم إظهار 

 . المرتبة الأولىزائدة على المراعاة وهي ال التعظيم: ية: الثان

ها ولهما 
ّ
 الإهانة، ولا واسطة بينهما، بينما المرتبة الثانية ضد

ّ
 المرتبة الأولى ضد

ّ
فيظهر لك أن

 واسطة. 

د جعل بعضهم هاتي    وقد عرفتَ اختلافهم من كلماتهم )رضوان الل عليهم( تضيحًا وتلويحًا، فق

 المرتبتي   من التعظيم. 

 تحديد كون هذا السلوك حف
ّ
ا ثمّ إن

ً
   ظ

ً
 على حفظها   ا للمرتبة أو زائد

ً
ً   ا ، أو تخفيف موكولٌ  لها،    ا وتحقي 

والعادة،   وبيان  للعرف  لتشخيصها  الشارع   
ّ
يتصد لم  ي 

الن  العرفيّة  الموضوعات  من  ها 
ّ
لأن وذلك 

 على نحو التوسعة بإضاف
ّ
، أو التضييق بإلغاء بعض  ة بعض القيود على احدودها، إلَ ّ ي

لموضوع العرف 

ى الشارع لبيانه. 
ّ
ي المقدار الذي تصد

 ف 
ّ
  القيود، فتكون المرجعيّة للعرف إلَ

ءٍ عليه اسمُ الل   وذلك ي
  ،  ودخوله المسجد   كإزالة النجاسة من المسجِد، وكمسّ الجنب لس 

ّ
فإن

 
ً
حفظ المسجِد  من  النجاسة   

َ
إزالة جعلَ  مالشارع  وجعلَ  للمرتبة،  الجنب لاسم الل ا  ودخوله    سَّ 



 
 

النحو   للمسجد  هذا  صها على 
ّ
يشخ فلم  العرف  وأمّا  ا،  ً وتحقي   

ً
معرفة  إهانة ي 

ف  نصيبٌ  له  فليس   ،

ام بالنسبة لإزالة النجاسة، ولا التحقي  بالنسبة للجنابة، لو لا اعتبار الشارع.   الاحي 

 بعضَ 
ّ
 حّ ة بالتعظيم ومتمالأفعال مختصّ   ثمّ إن

ٌ
ُ مختصّ   ا فيه، وبعضً   ضة  من    ةٍ منها غي 

َ
به، فما كان

 بقصدِ التعظيم فهو كذلك، وإن كان بقصد 
َ
ي فكالقيام، فإن كان

الأوّل فكالسجود، وما كان من الثائ 

ي هذا القسم من العناوين  
ي صدق أيٍّ من العنواني   دائرٌ مدارَ القصد، فهي ف 

الإهانة فهو منها، فالأمر ف 

 . القصديّة

 بها،الأم  وكذلك
ٌ
كإلقاء المصحف على النجاسة أو حرقه،    ر بالنسبة للإهانة فلها أفعالٌ مختصّة

ا لها،
ً
يَت ونفسها، وإن لم يكن فاعلها قاصد

ِّ
ل
ُ
 الإهانة لو خ

ُ
ها أفعالٌ ظاهرة

ّ
َ مختصّة    فإن لا  بها  وغي 

ق عنوانها عليه
ّ
ه يمكن  ا يتحق

ّ
، فإن ي    ح أحدِ المعصومي    بالقصد، كاستدبار صر 

ّ
لإهانةٍ، ويمكن    كونه  إلَ

ه لعادةٍ 
ُ
   . 56أو استعجالٍ أو لغرضٍ آخر كون

ي بيان الحكم. الجهة الثالثة: 
 ف 

 ن: اوفيها أمر 

ي بيان حكم إهانة الشعائر الدينيّة.   الأوّل: 
 ف 

فقوا على حرمة إهانتها والاستخفاف بها، مستندين إلى
ّ
ة وقد ات

ّ
ة عد

ى
 لبيّة ولفظيّة.  ،أدل
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ة    أمّا
ى
 اللبيّة: الأدل

عًا  انعقادُ الإجماع   لها: أوّ ف مٌ ش   .57على حرمة هتك وإهانة كلّ ما هو من شعائر الدين ومحي 

عةثانيها:   ّ ة المتش     وارتكازهم  ثبوت سي 
َّ
مات وإهانتها، فيُشن ع على على حرمة هتك هذه المحي 

 إنكارهينها ويُ من ي
ّ
 .58نكر عليه أشد

ها: 
ُ
هانتها أو الاستخفاف بها، ممّا يوجِب على إلى حرمة  ع  أو المذهبيّة  59الدينيّةورة  قيام الض ّ   ثالث

لتكذيب  مستلزمٌ  أنكره  ما   
ّ
بأن علمِه  ط  بش  أو  ا 

ً
مطلق المذهب،  أو  الدين  من  الخروج  إمّا  منكرها 

 الرسالة. 

ا، كسبِّ الأئمّة   إنكارًا فعليًّ  
ُّ
يُعَد الشعائر  ي كون الاستخفاف ببعض 

)عليهم السلام( ولا خلاف ف 

ي 
 وإلقاء المصحفِ ف 

ّ
 جاسات.  الن

عًا، وعدم رفعه لحكم   م ش  ي الحكم بحرمة الاستنجاء بالمحي 
وقد ذكرَ ذلك صاحِبُ الجواهر ف 

 قال: الاستنجاء 
ُ
 ، حيث

« 
ّ
ما هو حيث لا يكون مع قصد الإهانة، وإلَ

ّ
م إن  ما ذكرنا من حرمة الاستنجاء بالمحي 

ّ
م أن

َ
ثمّ ليُعل

ه بالنسبة إلى بعض الأشياء إلىفقد يصل  
ُ
 الكفر فاعل

ّ
 كلَّ مستحلٍّ ممّا     حد

ّ
والعياذ بالله، والضابط أن
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َ
، أو فعل

ً
ورة قَ عُلِم تحريمُه من الدين صر 

ّ
 تحق

ى
ه بقصدِ التكي ّ والعناد أو الفسق، وإن لم يكن مستحِلَ

 
ً
ا، فلا يفيده الاستنجاء طهارة  . 60«به الكفر، فيكون بخسًا ذاتيًّ

م عنده،  حكم العقل بقبح الاستخفاف بما هها:  رابع 
ى
 المولى، واستحقار ما هو معظ

َ
م عند و محي 

مّ والعقاب
ّ
ع بحرمتها. ،  61فيستحقّ بذلك الذ ي يحكم الش 

 وما يستحقّ به الذمَ والعقاب من اللوازم الن 

  
َ
عند مٌ  محي  هو  ما  تحقي    

ّ
أن من  العقل  يدركه  بما  أيضًا  له  الاستدلالُ  يُلازمه ويمكنُ  المولى 

 الاستخفاف بالمولى نفسه. 

ة اللفظيّة: 
ى
 أمّا الأدل

ماتفقد استندوا   ي الحكم بإهانة المحي 
بعضِ الآيات من الكتابِ العزيز،   إلى  والشعائر الدينيّة  ف 

ة
ّ
يفة ونصوصٍ من السن

 . الش ّ

 وأمّا الآيات: 

ِ ا  يَ ﴿تعالى: سبحانه و قوله ف
َ
عَائِرَ اللّ

َ
وا ش

ُّ
حِل
ُ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َ
هَا ال يُّ

َ
 . ﴾أ

 َ  صيغة النهي
ّ
ي التّحريمفإن

 ف 
ٌ
 .  ظاهرة

وبِ ﴿قوله تعالى: و 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
وَى ال

ْ
ق
َ
هَا مِن ت

َّ
إِن
َ
ِ ف

َ
عَائِرَ اللّ

َ
مْ ش

ِّ
   . ﴾ وَمَن يُعَظ
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ه 
ّ
 الإهانة    بناءً على ثبوت وجوب تعظيم الشعائر، وبناءً على أن

ّ
  - لا  مسواء كان لهما ثالث أ-ضد

ه ال
ّ
َ عن ضد ء النهي ي

ق الإهانة من غي   مّ اعتثبتُ حرمة الإهانة؛ لاقتضاء الأمر بالس 
ّ
، إذ لا يمكن تحق

 لزم من ذلك اجتماع ال
ّ
ينترك التعظيم، وإلَ

ّ
 . ضد

 .62فعلى القول بوجوب التعظيم تحرمُ الإهانة من باب الأولويّة القطعيّة

هِ ﴿ : عزّ وجلّ  قولهو   رَبِّ
َ
 عِند

ُ
ه
َ
ٌ ل ْ ي 

َ
هُوَ خ

َ
ِ ف

َ
مْ حُرُمَاتِ اللّ

ِّ
 وَمَن يُعَظ

َ
لِك َٰ

َ
 . ﴾ذ

  
ّ
لأن فتوذلك  منها،  أعمّ  ها 

ّ
أن أو  الشعائر،  لمعن   مساوقة   

َ
تكون أن  إمّا  الل  تضمّنها،  حُرمات 

     والاستدلالُ بها كالاستدلال بسابقتها. 

 وأمّا الأخبار: 

ة على حرمة إهانة المؤمنالطّ  : منها ف
ى
 . 63ائفة الدال

ي عبد الل )ع( قال: قال رسول الل )ص(: قال الل   روايةك ، عن أئ   تبارك وتعالى:  حمّاد بن بشي 

ي »
 لمحاربن 

َ
ا فقد أرصد  لىي وليًّ

َ
  . 64«من أهان
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ي عبد الل )ع(:  و  ي    . .. »ما رواه حمزة بن بزي    ع، عن أئ 
ا فقد بارزئ   لىي وليًّ

َ
ي بالمحاربة من أهان

، ودعائ 

 . 65«إليها

ة على حرمة إهانة الكعبة والمسجِد الحرام الطّ  منها: 
ى
 .66ائفة الدال

ي الصّ ك ي عبد الل باح الكناما رواه أئ  ي عن أئ 
ي »  قال )ع(:   : ، قالئ 

ي المسجد    من  ما تقول ف 
أحدث ف 

يُ  قلتُ  ا؟ فقال: 
ً
قالَ )ع(الحرام متعمّد ا. 

ً
بًا شديد ب صر  ي ض 

تقول ف  ي    : أصبتَ، فما 
ف   
َ
من أحدث

ا؟ قلت: يُقتل، قال: أصبت
ً
ةوالرّ  67«الكعبة متعمّد  .68وايات الواردة بهذا المضمون كثي 

الدا ها من الأخبار   وغي 
ّ
الن أو  المؤمن  المنع من استخفاف  ة على 

ى
أو  ل  ّ ي القرآن أو نحو ذلك من  ن 

ة 
ّ
 .69الكتاب والسن

ة اللبيّة: 
ى
 مناقشة الأدل

 بخي  ال
ً
 إذا كان متواترًا، أمّا كونه منقولَ

ّ
 الإجماع المنقول لا حجيّة له إلَ

ّ
 حجّة،بفليس    د حوافإن

 الإجماع المنقول غي  مقبول،
ّ
ي هذه المسألةيضّح ب  ولم  حن ّ شاع عندهم أن

 بعض    الإجماع ف 
ّ
إلَ

رين
ّ
ري المتأخ

ّ
   . متأخ

 

: ج 65 ي
 . ، باب النوادر، من كتاب التوحيد 6، ح144، ص1الكاف 
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ل بها الإجماع، نعم يمكن تحصيل الإجماع  مي   ليُحصَّ
ّ
ي ألسن المتقد

ذكر ف 
ُ
ى لم ت  هذه الكي 

ّ
ثمّ إن

( ووجوب قتل السّابِّ لهم ّ والأئمّة )صلوات الل عليهم أجمعي   ي ن 
ّ
  . 70على صغرياتها، كحرمة سبِّ الن

ى حرمة إهانفحينئذٍ ن وط، فلا  قل الإجماع على كي  مات والشعائر الدينيّة غي  جامعٍ للش  ة المحي 

 كاشفيّة له عن قول المعصوم، فتثبت عدم حجيّته. 

 فهي 
ّ
، وإلَ ّ   هذا إن أرادوا به الإجماع القولىي  من الإجماع العملىي

ُ
ه قد ت

ّ
 أن
ّ
ي ثبوته، إلَ

 ف 
ّ
ناقش ، ولا شك

 س
ّ
عة أقض ما تدلُّ عمدى دلالته على الحرمة، فإن ّ ة المتش  ي ي 

 ذلك ليه ف 
َ
وعيّة ة الفعل مش   سي 

الفعل وعدمَ حرمته، وربّما محبوبيّته عند الشارع إن دلّ ذلك على استحسانه عندهم، وأقض ما 

ت على مبغوضيّته إن دلّ ذلك على  
ى
وعيّتِه وعدمَ وجوبِه، وربّما دل ك عدمَ مش   الي 

ُ
ة تدلّ عليه سي 

ع  استقباحه عندهم، ّ ة المتش  ك تعيي   نوع الحكم؛ إذ هي مجملة  فلا يُستفاد من سي 
ي صورة الي 

ة ف 

ها لا تعيّنه من حيث الحرمة أو الكراهة، بل  
ّ
 أن

ّ
ت على عدم وجوبه، إلَ

ى
  كلّ من هذه الحيثيّة، وإن دل

ع.  تقتضيه مبغوضيّتَه الأعمُّ ما 
ّ
 منهما، فالدليلُ حينئذٍ أعمّ من المد

ٍ  الاستدلال بحك  أمّا 
ع،  على  م العقل فهو مبي   القول بثبوت الملازمة بي   حكم العقل وحكم الش 

ع له، لا بي     ما هي ثابتة بي   إدراك العقل للقبح وبي   إدراك الش 
ّ
 الملازمة إن

ّ
أمّا بناءً على القول بأن

 يكون للشارع حكمٌ على
ّ
 الاستدلال بالملازمة، لاحتمال ألَ

، فلا يتأئ ّ لموافق  طبق إدراكه االحكمي  

 لإدراك العقل. 
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ه بناءً على ثبوت الملازمة وحرمة الإهانة استنادًا إليها، فحكم الشارع بها تأكيديّ 
ّ
ّ   ثمّ إن  . لا تأسيسي

ة اللفظيّة: 
ى
 مناقشة الأدل

 الإحلال  
َ
 آية

ّ
 إذا كان    الاستدلال بها  يتمّ لا  إن

ّ
يإلَ

ّ
حينئذٍ  ، فالنهي 71الإحلال بمعن  النقض والتعد

ي شعائ
ّ
امها. عن تعد  ر الل وتجاوزها بإهانتها وعدم احي 

إذ  72أمّا من جعل معناها الاستحلال المطلوب،  ، فلا يتمّ الاستدلالُ بها على 
ً
، أي جعله حلالَ

ي إحرامكم. 
وا ما حرّم الل عليكم ف 

ى
، أو لا تحل

ً
 المراد منها حينئذٍ لا تجعلوا محرّمات الل حلالَ

ي تحديد معنا
ة أقوال مختلفة وف 

ّ
ي معن  الشعائرها عد

 .73تبعًا لاختلافهم ف 

ي الخصوصيّة 
 بنق 

ّ
ع، ولا يتمّ الاستدلال بها إلَ

ّ
وا بها فهي أخصّ من المد

ى
ي استدل

أمّا الأخبار الن 

ٌّ على حجيّة  وتنقيح المناط ي
 ذلك مبن 

ّ
ّ والكعبة والقرآن فإن ي ن 

ّ
، فإن كان بإسقاط الخصوصيّة عن الن

ة المالمشمول ون،  القياس المظن
ى
 نع. بأدل

: الأمر    ي
ي بيان حكم تعظيم الشعائر.  الثائ 

 ف 

تعالى:   لقوله  استنادًا  التعظيم  بوجوب  حكموا  وَى  ﴿وقد 
ْ
ق
َ
ت مِن  هَا 

َّ
إِن
َ
ف  ِ

َ
اللّ عَائِرَ 

َ
ش مْ 

ِّ
يُعَظ وَمَن 

وبِ 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
 . ﴾ال

 

ة حلل، ص 71
ّ
 . 334قاموس المحيط: باب الحاء، ماد

 نفس المصدر السابق.  72
 . 264ص، 3مجمع البيان: ج 73



 
 

 الآية على الوجوب من 
ُ
 : جهتي   ودلالة

ي مقام إنشاء الطلفهي  ،  صيغة الآية  : الأوّلى
يّة ف   خي 

ٌ
ي الوجوب، بل  ب،جملة

ي   ظاهرة ف 
هي آكد ف 

ي الحقيقة إخبار عن  
ها ف 

ّ
 التقوى مفروغ المطلوبيّة من دلالتها على المطلوب من صيغة الأمر؛ لأن

ّ
أن

 . المولى

ة الآية،  : ةالثاني
ّ
 : ه ثلاث أوجتدلّ على الوجوب بوهي  ماد

اميّة للتقوى ملاحظة الدلالة  ب .1 َ الحذرُ عن أمرٍ الالي   ما هي
ّ
 مخوفٍ، أو عن أمرٍ  ، فالتقوى إن

ر أو العقاب، فهي مأخوذة من الوقاية من الض ّ  ب عليه الض 
ّ
ت  ر. يي 

 
ّ
ي الحذرُ عنه بتعظيم الش

ا يُخافُ منه، فينبع 
ً
 هناك شيئ

ّ
عُلِمَ من ذلك أن

َ
عائر، وكلُّ ما هو كذلك ف

ي مخا
 لفة المستحبّ حن ّ يُحذرُ عنه. فهو واجبٌ، إذ لا خوفَ ف 

 وصفت 
َ
 الآية

ّ
ه من التقوى، فيحكمُ العقل بوجوبهوحيث أن

ّ
 .74التعظيم أن
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ىب .2  هذه الآية صغرى لكي 
ّ
ى بالآيات الواردة أن ثبتُ هذه الكي 

ُ
، وهي وجوبُ التقوى، ون

ي الأمر بالتقوى، كقوله تعالى:  
ون﴿ف 

ُ
ق
َّ
ات
َ
ايَ ف َ إِ ﴿75﴾ وَإِيَّ

َ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
مِنِي  َ وَات

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت
ُ
َ  ﴿  76﴾ ن ك

َ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
ف

 
َ
مْ مَا اسْت

ُ
 .78  77﴾ طَعْت

النقيض  .3 ة 
ى
ة عدم   ، بملاحظة عل

ى
 عل

ّ
ة، حيث إن

ى
العل النقيض نقيض  ة 

ى
 عل

ّ
أن فقد تقرّر 

لوجوب  التعظيم،  فيثبت وجوب  عًا،  عنه ش   ٌّ منهي التقوى  وعدم  التقوى،  هو عدم  التعظيم 

 .79التقوى 

ي  
 عود الضمي  وتنبع 

ّ
ه لا ي  الإشارة إلى أن

ّ
ي تقديرَ محذوف، فإن

 الحكم على  على الشعائر يقتض 
ّ
صح

الاقتضاء:   دلالة  بحسب  المعن   فيكون  التقوى،  من  ها 
ّ
بأن تقوى  »الشعائر  من  تعظيمها   

ّ
فإن

قبيل  «القلوب  ﴿، وذلك من 
َ
رْيَة

َ
ق
ْ
ال لِ 

َ
ب  ها،  80﴾وَاسْأ أي: ش  والخمر حرام،  أهلها،  لا  فالمعن     أي: 

والمعن   السياق  يقتضيه  فما  هنا،  وكذلك  محذوف،  مضافٍ  بتقدير   
ّ
إلَ مضافٍ  يستقيم  تقديرُ   

 ه. محذوف، قام المضاف إليه مقامَ 

 

 . 41سورة البقرة:  75
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 مدخول  
ّ
   « نمِ »ثمّ إن

ً
رً   ا إمّا أن يكون محذوف

ّ
 تعظيمها من أفعال ذوي تقوى  »، تقديره:  ا مقد

ّ
إن

ي كما فعلَ الزّ   «القلوب  لذلك.  81مخش 
َ
 أو لا حاجة

التقوى الأوّل كانت  الصف  اسم مصدر،  فإن كان على  إضافة  باب  إلى  ة  أو مصدر والإضافة من 

 ، ويُحتمل كونها بيانيّة. على التقديرين للتبعيض «من» و  ،موصوفها 

ي فالتقوى مصدر 
الثائ  إمّا من باب إضافة الصفة لموصوفو ،  وإن كان على  ، فالمعن   ها الإضافة 

المتّقية»حينئذٍ:   القلوب   تعظيمها من 
ّ
المصدر إلى فاعله،  «فإن  الإضافة من باب إضافة 

ّ
أن أو   ،

 »ومعناها: 
ّ
قاء القلوبفإن

ّ
 على الاحتمالي   إمّا ابتدائيّة أو تعليليّة.  «من»، ومعن  «تعظيمها من ات

 على
ّ
إلَ التقوى، لا يتمّ  ى وجوب  أو   «من» كون  والاستدلال بكون الآية صغرى لكي  للتبعيض 

 بكونها للتعليل أو الابتداء ايتمّ الآخرَ لبيان الجنس، وكذا لا  
ّ
 الاستدلال بالجمن إلَ

ّ
ع بينها،  ، فلا يصح

 .82أهل العلم لاختلاف معن  الآية حينئذ، وهذا ما وقعَ فيه بعض

، لسلامته من التقدير،  ي
 الأولى بالأخذ هو التفسي  الثائ 

ّ
 والأصالة لعدمه. ثمّ إن

 

يُقال:  أفراده، فالحكم   وقد  التعظيم، لا جميع   مطلق 
ّ
إلَ ه لا يفيد 

ّ
أن  

ّ
إلَ الوجوب،  بإفادة  منا 

ى
سل

ي مرتبته الأولىبالوجوب ثابتٌ لعن
ا-  وان التعظيم ف  ً ي تركه تحقي 

أمّا ما زادَ على ذلك   -الذي يكون ف 

 

اف: ج 81
ّ
 . 156، ص3الكش
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ق بأوّ 
ّ
 امتثال الأمر بالتعظيم يتحق

ّ
ل مراتب الفعل ووُجوداتِه، فالأمرُ بالصلاة فلا يجب؛ وذلك لأن

ق الغرض من
ّ
ه بالإتيان بأدئ  مراتب الصلاة وجودًا، وب  ها يسقطُ الأمر لتحق

ُ
ق امتثال

ّ
ه، وكذلك  يتحق

 التعظيم يسقط الأمر به بأدئ  مراتب وجودات التعظيم الخارجيّة لصدق الامتثال. 

ا من التقوى، فكلّ فردٍ فرد يقالُ   : وأجابوا على ذلك
ً
 التعظيم مطلق

ُ
 ظاهر الآية كون

ّ
بالانحلال، فإن

ه من التقوى، وكلّ تقوى واجبة، فيثبت عموم الوجوب لكلّ أفراد التعظيم 
ّ
 .83له بأن

ي، وهو خلاف الأصل. وق ره الزّمخش 
ّ
ٍ على ما قد

ه مبي  
ّ
 د عرفتَ أن

 التعظيمَ هو مراعا
ّ
ه بمعن  الزيادة  كلّ ذلك بناءً على أن

ّ
ء والسلوك معها بحسبها، لا أن ي

ة مرتبة الس 

 على تلك المراعاة. 

ي الوجوب، للزم من ذلك تخصيص الأكير بإخراج أكير الش
منا بظهورها ف 

ى
عائر وعلى أيّ حال، لو سل

ٍ منها    الدينيّة ي كثي 
ا نعلم عدم وجوب التعظيم ف 

ّ
ها-عن عمومها، نظرًا إلى أن

ى
هة  من ج  -إن لم تكن كل

الأكير   ا مع تخصيص  بالكلام عامًّ الإتيان   
ّ
أن  

ّ
التعظيم ما فيه مراعاة زائدة، ولا شك المراد من   

ّ
أن

 
ُّ
ي المحاورات العرفيّة، ويُعد

 ف 
ٌ
ا لا  وإخراجه من العموم بعد ذلك قبيح

ً
 الكلامُ عند العرف مستهجن

 يصدرُ عن حكيمٍ عارفٍ بأساليب الكلام. 
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ي المرتبة الثانية من التعظيم  وهذا ما حكم به صاحب العناوين  
ي ما جعله ف 

 -بحسب مراده منه-ف 

م، وله  »حيث قال:  ء المحي  ي
ي حفظ مرتبة ذلك الس 

ذي له مدخل ف 
ى
 التعظيمَ ال

ّ
والحقّ أن يقال: إن

ي احي  
وما زاد على ماهيّة التعظيم فليس بواجب، بل هو أمرٌ    .،امه فهو واجبٌ وتركه محرّم.. ربط ف 

 بالعقل والنقل
ٌ
ما هو ذلك  »ثمّ قال:    «راجِح

ّ
 ما حكموا بوجوبه إن

ّ
ولا يخق  على المتتبّع الفقيه أن

ما هو ترك ذلك القسم، وما زادَ على ذلك من ال 
ّ
تعظيمات  القسم من التعظيم، وما حكموا بتحريمه إن

المستحبّات الدخول  فجعلوها من  والكعبة، وكيفيّة  المسجد  أحكام  ، كما لا يخق  على من راجع 

ي المساجد
   . 84« والخروج فيهما وف 

 صاحب 
ّ
 أن

ّ
ا، إلَ ً ي تركه تحقي 

 على حفظ المرتبة، وما ليس ف 
ٌ
ي استحباب ما هو زائد

فلا خلاف ف 

 »الجواهر قد احتمل دعوى الوجوب، حيث قال:  
ّ
ذي لا  ه يمكن دعوى وجوب التعظيم العلى أن

ا من قوله تعالى  ً وبِ ﴿يكون تركه تحقي 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
وَى ال

ْ
ق
َ
هَا مِن ت

َّ
إِن
َ
ِ ف

َ
عَائِرَ اللّ

َ
مْ ش

ِّ
 .85« ﴾وَمَن يُعَظ

ٌ   : تحصّل ف  ي تركه تحقي 
 ما ف 

ّ
ي وجوبه، وحرمة تركه  أن

ٌ ، و لا خلاف ف  ي تركه تحقي 
 ما ليس ف 

ّ
، لا  أن

ي استحبابه، واحتمل 
 . فيه الوجوبِ دعوى صاحب الجواهر خلاف ف 
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بة.  خاتمة: 
ّ
ت ي ذكر بعض الفوائد المي 

 ف 

ة بحسبِ ما يراه العرف، فأمرُه   الأولى:   فائدة ال  بناءً على توقيفيّة الشعائر: لا تثبت أو تسقط الشعي 

 بيدِ الل سبحانه وتعالى. 

 ثبوتها وسقوطها بيد  
ّ
 من  بينما يُبْتن  على القول بعدمِ التوقيفيّة: أن

ٌ
العرفِ، فإن تعارف جماعة

 على دين الل، وجعلوه
ً
عة على كون سلوكٍ معي ّ  علامة ّ ، فيلزمها حينئذٍ حكمُ الل، وهو   المتش 

ً
ة شعي 

 وجوبُ التعظيم أو استحبابُه. 

تفعُ حينئذٍ الحكم؛ وذلك لتبعيّة الأحكام  ة في  وكذلك لو تعارفوا على رفعِ يدِهم عن كونها شعي 

 للعناوين. 

ي ن  ويقع
ة ف  خرج عن كونها شعي 

َ
، حن ّ ت

ً
ة وعيّة إهمال تعظيمِها واعتبارِها شعي  ي مش 

ظر الكلامُ ف 

ي بعض الحالات أو عدم  
 هتكِها، لا أقل ف 

ُ
ة جواز العرف، ممّا قد يُلازم خروجَها عن عنوان الشعي 

 تعظيمها. 

 وجوب
َ
مة المحرّمة، كسكب ماء الوضوء بعد

ِّ
ها من قبيل المقد

ُ
 إهمال

ُ
 الصلاة.  فيكون

عنوان  الثانية:    فائدة ال  بحث  يمكن  التوقيفيّة:  بعدم  القولِ  على  المذهب بناءً  ه   وهن  تأثي  ي 
ف 

ة أم لا.  ق عنوان الشعي 
ّ
 واعتباره بتحق



 
 

العرف   ها  َ اعتي  ي 
الن  الشعائر  من   

ً
ة شعي   

ّ
أن ثبتَ  لو  الأزمنة-وعليه:  من  زمنٍ  ي 

وهنَ   -ف  توجِبُ 

حينئذٍ حكمُ    فيثبت لها   -أي دلالتها على الدين أو المذهب-اريّة  المذهبِ مع بقائها على عنوان الشع

ي باب التعارض، أو جواز اجتماع  من جهة والحرمة مالتعظيم  
ن جهة أخرى، فتدخل المسألة إمّا ف 

ي يجتمع فيها العنوانان 
احم، تبعًا لما ينتهي إليه نظر الفقيه، فتكون من الموارد الن  ، أو الي   هي

ّ
الأمر والن

 لمسائل الثلاث. ل الذي يقع موردًا العموم من وجه  من باب

 البحث.  أمّا بناءً على التوقيفيّة فلا يردُ هذا 

 إيكال تحديدها إلى العرف:  بناءً على ثبوت توقيفيّة الشعائر وعدمالثالثة:   فائدة ال 

ا من مصاديقِ التعظيم، فليست هي  
ً
 ما يُصطلح عليه بالشعائرِ الحسينيّة قد تكون مصداق

ّ
من  أن

ة الل وهم   ضمن التعظيم، إن كانت من موجبات تعظيم شعي 
ٌ
ما هي داخلة

ّ
 أهلُ بيت شعائر الل، إن

 . العصمة )صلوات الل عليهم(

 ضمن الشعائر، إن رآها العرف كذلك. 
ٌ
 وأمّا بناءً على عدم التوقيفيّة: فهي مندرجة

 التخيي  الالرابعة:    فائدة ال 
ُ
ي مباحث الأصول: جواز

ي تطبيق الطبيعة على الأفراد،  قد تقرّر ف 
عقلىي ف 

ق بالطبائع، لا 
ى
عيّة تتعل  الأحكام الش 

ّ
 بالأفراد. فإن



 
 

ي أيّ ب فإذا أمرَ الشارع  
ف له أن يختار الصلاة ف 

ى
صلاة الظهر عند زوال الشمس إلى غروب  ها، فالمكل

ّ شاء   ي
ين-فردٍ زمن 

ّ
ي الطب   -بي   الحد

ى
ي أي مكانٍ أراد، فالأمرُ بالكلى

وعيّة جميع  وأن يوقعها ف  ي مش 
يعي يعن 

ف. 
ى
ما التخيي  يكون بيد المكل

ّ
 أفراده، وإن

 له وكذلك الأمرُ  
ُ
ي امتثالِ أيِّ فردٍ شاء، فيجوز

ٌ ف  ّ ف مخي 
ى
بالتعظيم أمرٌ بالطبيعةِ لا بأفرادِها، فالمكل

- 
ً
البيتِ    -مثلَ أهل  علومِ  وإحياء لأمرهم-طلبُ  لشعائر الل  تعظيمٌ  ه 

ّ
أن اعتبار  امت   -على  ثالِ وترك 

ط أ  تعظيمِهم من حيث حضورِ المأتم وإقامة العزاء، بش 
ّ
ه على اس  لَ

ُ
تخفافٍ أو إهانةٍ بهم  يشتمل ترك

 ذلك المصداق بدليلٍ آخر.  وجوب أو استحباب)عليهم السلام(، ما لم يكن ثبوت 

يجب بل  ذلك،   
ُ
يكون فلا  ة،  العلم شعي  طلبِ  ونفسُ   ،

ٌ
ة العزاء شعي  نفس   

ّ
أن بناءً على  أو    أمّا 

 امتثالُ تعظيمِ الأمرين.  يستحبّ 

 

 لله ربّ  ا آخر دعو هذا و 
ُ
 . اهرين على محمّد وآله الطّ   والسلام   لاة ، والصّ العالمي   نا أنِ الحمد

 

 محمود                                                                                          

ي جمرة                                                                                                  
 البحرين  –بن 
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 البحث:   ومراجع   مصادر 

 . القرآن الكريم .1

ي بكر أحمد بن علىي الرازي الجصّاص، الناش  أحكام القرآن  .2 دار الكتب العلميّة،    : ، لأئ 

وت، ط  . 1بي 

ّ بن تفسي  القمّي  .3 ، الناش  ، لعلىي ّ  هـ. 1404، 3دار الكتاب، قم، ط : إبراهيم القمّي

القرآن  .4 تأويل آي  البيان عن  الناش  جامع  ي،  الطّي  ي جعفر محمّد بن جرير  دار   : ، لأئ 

 هـ. 1451الفكر، 

، االجامع لأحكام القرآن  .5 ي مؤسّسة الرسالة،    : لناش  ، لمحمّد بن أحمد الأنصاري القرطن 

 . 1ط

،  جمهرة اللغة .6 :  ، لمحمّد بن الحسن بن دريد الأزدي، تحقيق رمزي بعلبكي دار الناش 

وت، ط ، بي   هـ، نسخة رقميّة للمكتبة الشاملة. 1408، 1العلم للملايي  

الكلام  .7 الناش  جواهر   ، ي
جق 
ّ
الن محمّد حسن  للشيخ  الإسلاميّة، طهران،    : ،  الكتب  دار 

 هـ. 1392

ةالحدا  .8 الناصر  يوسف  ئق  الشيخ  ث 
ّ
المحد للفقيه  الناش  ،   ، ي

الأضواء،    : البحرائ  دار 

وت، ط  . هـ1430، 1بي 



 
 

يعة .9 ي أحكام الش 
ي العاملىي  ذكرى الشيعة ف 

ى
، للشهيد الأوّل محمد بن جمال الدين مك

اث، قم، ط : مؤسّسة آل البيت لإحياء الي  ، الناش  ي
 هـ. 1419، 1الجزين 

المسائل .10 الطرياض  الناش  ، للسيّد علىي   ، ي
 الإسلامي   : باطبائئ

النش  ، 3، قم، طمؤسّسة 

 هـ. 1433

ح ديوان الحماسة .11 يزي، الناش  ش  وت.  : ، للخطيب التي   دار الأرقم، بي 

السيّد رياض الموسوي،    بقلم ، تقريرًا لأبحاث الشيخ محمّد سند،  الشعائر الحسينيّة  .12

 هـ. 1436، 1نش  الصادق، طهران، ط : الناش  

  : هري، الناش  مّاد الجوهري، تحقيق أحمد بن حمّاد الجو ، لإسماعيل بن حالصحاح .13

ى، طهران.   انتشارات امي 

الناش  العناوين .14  ، ّ ي
المراع   ّ ي

الفتّاح الحسين  ،   : ، للسيّد مي  عبد   الإسلامي
النش  مؤسّسة 

 هـ. 1429، 3قم، ط

الأيّام .15 الناش  عوائد   ، ي
اف  الي  مهدي  محمّد  بن  قم،    : ، لأحمد   ، الإسلامي الإعلام  مكتب 

 هـ. 1417، 1ط

الدينيّة  .16 الشعائر  الناش  ،  فقه  ار، 
ّ
الصف فاضل  وت،   : للشيخ  بي  البيضاء،  المحجّة  دار 

 هـ. 1437، 2ط



 
 

وزآبادي،  قاموس المحيط  .17 كة الأعلمي للمطبوعات،   : الناش  ، لمحمّد بن يعقوب الفي  ش 

وت، ط  هـ. 1433، 1بي 

،  2دليل ما، قم، طانتشارات    : ، للسيّد محمّد حسن البجنوردي، الناش  القواعد الفقهيّة  .18

 هـ. 1426

ي  .19
، الناش  الكاف  ي

وت،    : ، لثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلين   هـ. 1405دار الأضواء، بي 

، والدكتور  كتاب العي    .20 ، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي

، الناش   ي
 . هـ1409، 2مؤسّسة دار الهجرة، ط : إبراهيم السامرّائئ

اف عن حقائ .21
ّ
يل وعيون الأقاويل الكش ي وجوه التأويل  ق غوامض التي  

لمحمود بن    ،ف 

: منشورات البلاغة، قم، ط ي، الناش   هـ. 1413، 1عمر الزمخش 

وت، ط : ، لابن منظور، الناش  لسان العرب .22 ، بي  ي اث العرئ 
 هـ. 1419، 3دار إحياء الي 

البيان  .23 الناش  مجمع   ، شي الطي  الحسن  بن  الفضل  ط  : ،  وت،  بي   ، المرتض  ،  2دار 

 هـ. 1430

ها  .24 ، الناش  نمجمع الفائدة والي  س الأردبيلىي
ّ
، قم، ط  : ، للمقد  الإسلامي

، 5مؤسّسة النش 

 هـ. 1433

ي الحكيم، الناش  مستمسك العروة الوثق   .25
اث،    : ، للسيّد محسن الطباطبائئ دار إحياء الي 

وت، ط  . 1بي 



 
 

، تحقيق صفوان عدنان داوودي، المفردات ألفاظ القرآن  .26 ي
  : ناش  ، للراغب الأصفهائ 

وت، طدار القلم، دمشق، والدار   هـ. 1416، 1الشاميّة، بي 

وت،    : ، لأحمد بن فارس بن زكريّا، الناش  مقاييس اللغة .27 كة الأعلمي للمطبوعات، بي  ش 

 هـ. 1433، 1ط

ب البارع .28
ّ
، الناش  المهذ ي

ى
، قم،    : ، لأحمد بن محمّد بن فهد الحلى  الإسلامي

مؤسّسة النش 

 هـ. 1407

 


